اعد تا بل 
اتان اج ونان 


تالف پر رب 
یشیشر و فوت 


[الطيعة ااستة لام “199 


نله من الإنجييرية إل العربية 
هزم راض کم‌شنیزن 


نشو ونوزیع 
مکنبة النهبتء السودالية اضرطوم 


وس 


بیروت - ینان 


قراعر اباب والفبول 


تاد الاب والتبول 
التانونر الا ات راون 


E 
سيق و فقو ست‎ 


ا(الطبمة إلؤامسة لام :1103 


نله م نالإنجلدية إلالتربية 
هرت راضت كع شنيق 


نشر وتوزيم 
محكتبة النهضتة السودانيّة الخرطرم 


یروت لئان 


جميغ الحقوق عفوظة 
۱۹-۹۷ 


الفشرااول 
الايجاب 


لي يتسنى استخلاص ان كان ثة عقد بين الخصوم في 
الدعوى او لم يكن » في ظروف أية قضية ؛ فقد جری 
العمل على استمال كت الايجاب والقبول » ملك زمن 

وبعبارة اخرى » تأخذ المحكة في اعتبارها » جميمع 
الظروف املايسة » لي تتحفق فيا اذا صدر من احد 
الخصوم » اجاب بات » وفيا اذا صدر قبول له من خعم 
آخر . 

ويؤدي اتباع هذه الطريقة » في يسر » الى الحل 
الح مرف ان كان قد تم عقد بين الطرفين او ليم » 
شرط آلا تسر ال قفرا حرفا » وألا هدر الوقائم 
جرد الخلافات اللفظية : 


توجیه الايجاب لاكافة : 


يحب على الدعي » في الاعتبار الاول » ان یثبت ان 
ثة ايحاب بات » وجه لشخص ممين ار للجمهور كافة . 

ومثال الايجاب للجمبور » نشر اعلان لتقدم خدمة 
تؤدي للموجب ۽ في مقابل ممين . 

ولقد ثار جدل طويل حول ذلك » في قضية كارليل 
smoke Ballco‏ وتامطيهه ۷۰ Cari!‏ » وتتحصل وقائعيا 
فيا بلي : 

( شرت الشركة المدعى عليبا » وهي شركة تصنع 
وترزع مستحضراً طبياً يسمي Carbolic smoke ball‏ > 
اعلاناً بالجرائد » تعرض فبه دقع مبلغ مائة جنیه » لكل 
من يصاب بلاتفاونزا » بعد استمباله بطريقة مميئة » ولدة 
خددة . 1 

وورد في الاعلان ان الشركة قد اودعت مبلغ الف 
جنبه بأحد المصارف » لببان جدية عرضها . 

وبناء على ذلك » قامت المدعية بشراء المستحضر الطي» 
واستعملته بالطريقة الطلوبة » ولکنها اصیبت بلانفوتزا » 
فأقامت دعواها ضد الشركة مطالبة اياهما يبلغ مائة 

ابدت الشركة الدعی عليها » براعة فائقة ؛ في البحث 
عن شت الدفوع . دفعت بان التصرف عل النزاع » لا يعدو 
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أن يكون رماناً ؛ في ممنى قانون القامرة » کا دفمت بأنه 
امر غير مشروع » وأنه لم يكن القصود مله اطلاقا » أن 
يتثىء لتزاما عقديا » وأنه لم يكن فة اماب لشخص 
معين » فقد عجزت المدعية عن أن تصرح بقبوها , 

ول تحد عحكة الاستثناف صعوبة في الرد على هذه 
الدفوع » واحداً يعد الآخر » وفتدتها جميعها . 

وأوضح اللررد باون في جلاء » ضمف الدفع بأن الايجاب 
لا موز أن بصدر او يرجه للجمهور كافة » واستطرد يقول 
في حيثيات سکه : 

( دقع ایض بان الق قد تم مع الكافة » أي مع كل 
فرد من الجبور » وأنه بستحیل على التعاقد » والحالة هذه » 
أن يتعاقد مع كل فرد من افراد الجاعة . 

وهذا الدقع مردود عليه » بان ليس هذا عقداً مع 
الجبور كافة . ولا مساغ هذا الدفع » لآن ما صدر من 
الشركة المدعى علا » انما هو اتجاب للكافة . 

وما الذي ينع من صدور ايجاب للكافة » يصبح عقداً 
مع الشخص التقدم لتنفيذ شروطه ۲ 

ولعله من الواضح ايضا » أنه على.الرغم من أن الايحاب 
قد صدر الجمپور » إلا أن ليس ثمة عقد إلا مم بعض 
افراده » وم الذين تقدموا لتنفيذ شروط الاجاب بناء 
على الاعلان ) . 


التفرقة بين الایجاب والدعوة لمفاوسة : 


يجب لكي یکون الاتجاب قابلا لتكوين عقد 2 لدی 
قبوله » أن يكون وعداً تا بالالتزام به > بشرط قبوله 
بالاشتراطات الواردة فيه . 

يجب أن يقوم الموجب » من ناحیته ؛ بإعلان استمداده 
للقيام بتمپده » وفقا لشروط معينة » تار كا للموجب له > 
خبار القبول او الرقض . 

ذلك أنه يجب ألا يكون لدیه » جرد العزم على انشاء 
عقد » ار آلا یکون قائمًا بفاوضات قد ينجم عنما الوصول 
الى اتفاق او لا »بل يحب أن يكوت على استعداد لتنفيذ 
التزامه » اذا ما رغب الطرف الآخر في ذلك . 


ويفرق القضاء عادة بين الايجاب والدعوة للفاوضة . 
وذكر اللورد بادت > في معرض بحثه عن الاعلان في 
الجرائد » في قضية کارلیل ؛ ما بلي : 

( ليست هذه الحالة » مثل الحالة الي تعرض بناسبة 
الدعوة الى المفاوضة » او حالة الاعلات بأن لديك كنية من 
الکتب للبيع » او عدداً من النازل للايجار » إذ أنه في 
مثل هذه الالات * ليس ثة ايجاب مازم © ينثا منه 
المقد ؛ لأن مثل هذه الاعلانات لا تعدو أن تکون دعوة 
لمفاوضة » اي اجاباً لمرض ايجاب مائل ) . 
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امثلة للديجاب في حالات البیع بافزاد ٠‏ 
أثار تطبيق هذه التفرقة بين الايحاب والدعوة لمفاوضة 
مشاكل عدة في القضاء » وبصفة خاصة في قضایا الزاد » 
حيث ثبدت في ثلاث حالات على الاقل » نوجز شرحها 
نیا بلي : 
الحالة الاولى 


تقدم العطاء یعتبر ايجابأ ۾ 


يثور السوال فيا اذا كار طرح الصفقة في الزاد » 
يعتبر اجاباً انا » يمكن أن يتم به عقد » مع من یتقدم 
بأكبر عطاء © أم يمتبر جرد محاولة ار دعوة لقبول 
العطاءات . 

حم في قضية بان شد كاف » بان التقدم بعطاء > 
هو الذي يعتير اجابا » يكن قبوله من جانب البائم بالزاد 
أو رفضه . 

ووفقا هذه لقاعدة » نص قانون ببع البضائع لسنة 
۳ » على أن الببع بالمزاد يتم عندما يقوم البائع بالمزاد » 
باعلان نامه » عن طريق ضرب ‏ بالطرقة » او باي 
طريقة اخرى يجري عليها العرف لاعلان رسو الزاد . 

وعلى هذا » يجوز سحب اي عطاء » قبل رسو 
الزاد . 


الحالة الثانية 
لا يعتبر النشر عن البيع بالزاد ايجايأ ٠‏ 


پثور السؤال » في هذه الحالة » فيا اذا كان الاعلان 
المنشور بالجرائد » لبيع بضائع معينة » بالمزاد العلني » في 
تاريخ معين » يمكن أن بعتبر ايماب؟ لاراغبين في تقدم 
عطاءات » بان البيع بالزاد سیم قبلا ؟ 


اجابت القضاء على هذا السؤال بالنفي > في قضية 
هاريس ضد تبکرسون > إذ لم ينجح المدعي فيها » في 
استرداد تعويض جما تحمله من مصروفات للسفر الى محل 
البيع بالمزاد » الذي اعلن عنه » والذي الفي فص » على 
اساس ان ما قام به المدعى عليه » ان هو إلا عاولة 
لإعلان رغته في الالتزام بعقد . 

وذكر اللورد بلاكيرن في هذا الصدد : 

( هذه بوجبة نظر غريبة دون شك ... وتدعو الى 
ترتیب آثار خطيرة » ان اتبعت عملا + لأا ترقى الى القول 
بان كل من ينشر اعلا للبيع بالزاد » يصبح مسئولاً في 
مواجبة كل شخص قدم الى المزاد » عن التعويض بالقسبة 
لصروفات إجرة التاكسي او مصروفات سفره !) 


۷۰ 


الحالة الثالثة 


البيع بالزاد دون تحدید للثمن ٠‏ 

يثور السوال » في هذه الحالة » فا اذا كان شر اعلان 
ااا برد عد تن خا ا اا 
للبيع © لمن يتقدم بأكير عطاء ؟ 

م تأخذ الحا باسكوتلاند! » بوجبة النظر التي تجيب 
بالاجاب . 

وقد حكت ؛ وفقاً هذه القاعدة » بان الاتفاق على 
البيع لا يتم مال بقم البائع بإعلان قبوله للعطاء » عن 
طريق ضرب الطرقة على النضدة . 

وم يستقر القضاء الانجليزي » على وجبة نظر ممينة » 

على الرغم من أنه جری وفق ما ورد في قضية وارلو 
ضد مارسون . 

سقطت دعوی الدعي » امام المحكة » لأن الدعي اقام 
دعواء » على سیب غير صحيح » وکان من رأي ثلاث 
قضاة » أن وجه الک كان يكن أن يتغير » لو اقام الدعي 
دعوى جديدة » على اساس » انه لما كان البائع قد تشر 
اعلانا للببع بالزاد > فقد القزم بالببع لمن يتقدم بأصعير 
عطاء .اد 


ويتعين بحت أمرين » وفق رأهم » ویکن أن یصاغا في 
سؤالين : 

هل تم عقد بیع ؟ 

وان كانت الاجابة على السوال الاول بالاحاب » فمق 
تم ذلك ؟ 

وحيث أن نشر الاعلان للبيع بالزاد » لا يمتير امجابا » 
ولكنه دعوة للفاوضة » فان عطاء المدعي > والحالة هذه » 
لا يعتبر قبولا » ولا يتم به انعقاد البيع . 

هذا من ناحية » ولككن هل یمتبر نشر الاعلان » من 
جهة اخرى » ايجاب] مازماً بان البيع سيت دون تحديد 
من مین ؟ 

ذهبت اغلبية هبثة المحكة » الى القول » بآن الاجابة 
بالاجاب عن هذا السژال » على اساس أن البائم لما تشر 
اعلاتا للبيع بالزاد > فقد صدر منه الاب محدد في هذا 
الشان » وأنه ما دام المدعي قد قدام عطاءه ؛ ناء على 
ذلك » فان العطاء يعتبر قبولاً للاعاب » ومن ثّة يننا عقد 
عن ذلك وينبني على الاخلال به » واغال هذه» نشوه 
حق لفصرف للتعویض . 

ولقد وصف القافي بلاكبرن » في قضية هاريس ضد 
نيكرسون » وجهة النظر المذكورة » بأنبا خلابة لا تقوم 
على سند » بل انها محل نقد . ذلك لآن مما لا ريب 
فيه » أن جرد شر اعلان بيع بالزاد » دون وصف آشر » 
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لا يعدو أن یکون دعوة المفاوضة » ولیس انجاب] على 
الاطلاق » إذ من ا‌ائز آلا يتم الزاد فعلا . وليس لمن 
برغب في الشراء » في هذه الحالة » الحق في استرداد 
تعويض : بالنسبة لما اضاع من وقت او تحمل من مصروفات 
للحضور الى مكان الزاد . 

ولکن اذا كانت القاعدة المذكورة في قضية وارلو ضد 
هاريسون » صحيحة ؛ فان اضافة کات مثل « دون تحديد 
الشن » للاعلان بالجريدة » يجمل منه ابا لنكافة » على ما 
يبدو » على أن البيع سبکون دون تحدید للثمن فا . 

وفي هذه الحالة » اذا تم المزاد » وتقدم الراغب في 
الشراء بعطاء » فان عطاءه يعتير قبولا لإيماب البسائع 
بالزاد . 

وعلى هذا » اذا قام البائع بالزاد بتحديد من معين 
لاي من البضائع »التي اعلن انها تباع دون تحديد سعر ما » 
فانه یکرن مسئولاً عن الإخلال بالعقد » ولکن اذا رفض 
البائع بالزاد اام او قيام المزاد کل » فانه لا یتبر 
مرتکب) لاي إخلال بالقزام او تمد » ولا کن رفع 
الدعوى عليه . 


وتتطوي هذه النقيجة » على غرابة © يبدو نا ما 
أن الحل الصحيح » في هذه المألة > لا بزال منوطا 
بصدور حم قاطع . 


امثلة على الدعوة لامفاوضة : 


تبدو التفرقة بين الايحاب والدعوة للقارضة ظاهرة » 
في كثير من المعاملات النجارية اليومية » إذ يعتيد بيات 
الامعار الجاري التعامل بها على البضائع » مثلا ؛ جرد 
دعرة لتقديم ايجاب » ولیس ايجاباً . 

وأوضح اللورد میرسثل » صعوبة الأخذ بوجبة النظر 
الخالفة قائ : لا برقی عرض البضائع مع بيات اثانها » 
الى درجة الاجاب بتوريد كبة غير محددة من نبیذ معين 
بثمن عحدد » لكل من يطلب » حق كن نشوء عقسد 
للبيح » ذلك لآن الامر ان كان على هذه الحال > ققد 
يحد التاجر نفسه مقرقاً بقیض من الالتزامات التعاقدية > 
الى حد قد لا يستطيع ممه تنفيذ ما طلب منه » نظراً 
الى ان الكمية الموجودة لديه محدودة بطبيمة الخال . 

واثثل ايض ؛ لم ستقر القضاء » في مسألة اخرى 
مشاية » وهي حالة عرض البضائع في واجبات المتاجر او 
داخلها مع بیان انما . 

فبل يمتير هذا ايجابا للبيع بالثمن الکتوب على كل 
صنف من البضاعة ؟ 

ل يتردد القاضي رد » قي الفصل في هذه المألة فصلا 
قاطا » إذ أجاب بالنفي على هذا السؤال . واستطرد 
بقول : 


( اذا فلت هذا ... فمن حق صاحب المتجر ان برد 
ار برفض طلبك ... عندما تذهب وتطلب مته أن يبيعك 
لني ) . 

ووجپت سام من النقد هذا الرأي » ولکنه وجد 
تأيبداً في الاعوام الاخبرة في قضبته : 
Pharmaccutical Society of G. 8 V, Cash Chemists Gtd .‏ 

وتتلخص وقائعها فما يلي : 

كانت الشركة المدعى عليبا تطبق في احد متاجرها » 
النظام المروف ب « الخدم نفسك » . ولا دخل العميل 
النجر » اعطي سل » فاختار الاصناف المطلوبة ووضعبا 
فيبا » وذهب بها الى الخزينة . وكان مجوار المنضدة صيدلي 
قانوني » له سلطة في منم اي یل من اخذ اي مادة 
سامة »من المنجر » اذا استدعى الأمر ذلك . وعلى هذا > 
تمين على المحكمة أن تقرر ما اذا كانت الشركة المدعى 
عليها ٤‏ قد ارتكبت اخلالاً بأحكام الادة ۱۸ من قاوس 
الصيدليات والسموم لعام ۱۹۴۲ »> التي كانت تحرم بيع بعض 
السموم الراردة في الجدول » ما 1 يتم البيع تحت رقابة 
صيدلي قانوني 

والسؤال الآن هو :مق تم البيع ؟ 

تعتمد الاجابة » على. هذا السؤال ؛ بدورها على السوال 
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فيا اذا كان عرض البضاعة مع بیان أثمائها » يمير امحابا او 
دعوة للفاوضة . 

بری الدعرن ان عرض البضاعة يعني اماب » بتم قبوله 
عندما يضع العميل الشيء في السلة . واذا كان الشيء مادة 
سامة » فقد بيع » والحال هذه 4 قبل اتاحة الفرصة للصيدلي 
للتدخل في الأمر » ولکن الشركة المدعى عليها » تری بأن 
العرض لا يمدو أن يكون دعوة للفاوضة » لأن ليس ة 
ايجاب إلا عندما بضع العميل الشيء في السلة »ثم بمد ذلك > 
یکون لمدعی علا الحرية في قول او رفض الايحاب . 

فان قلت » فانها لا تقبل إلا بعد موافقة الصيدلي 
الواقف يحانب خزینة المتجر ‏ 1 

و يتردد اللورد جودارد في أن يقرر » لأول وهلة» 
بان عرض البضاعة مع بيان أثانها » لا يعدو أن یکون 
جرد دعوة للفاوضة » ولذلك » ل ترتکب الشركة الدعی 
عليها أدنى اخلال بالقانون . 

وأيدت ممكمة الاستتناف حكمه » بوصف كونه قافي 
الدرجة الاولى »کا رافقت على الأسباب » التي اعتمد عليه 
في پیات سكن التي جاه فیا ل 

( لا تختلف هذه العملية » في كثير او قليل > ما يحدث 
في أي عل تجاري » تعرض فيه البضائع وعليما السعر لكل 
صنف مده »وان لم تتسع نظام والخدم تفس » . 
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انني على بقن من خطأ القرل بان صاحپ الدکان قد 
صدر مته انجاب » لبيع أي ثيء فبه لأي شخص يمر 
على الشراه بقرله له : انني أقبل احابك . 

فضي معظم الکتبات » يحري العمل على أن يقوم الزاثر 
يتصفح بعض الکتپ > وان لم بثتر شيثاً » ولا يتم عقد 
بيع الکتاب » مالم يأخذ العميل الکتاب > ويذهب لصاحب 
المكتبة او مساعده » ليقول مثلا : « أريد شراء هذا 
الکتاب » » فيجيبه بالايجاب » وان كان ليس هناك ما جنع 
صاحب الکثبة » بعد اممان النظر في الكتاب » القول : 
«آنف . لا استطيع بیمه لك . انه النسخة الوحيدة » وقد 
سبق ان وعدت شخصا آشر ها . 

وعلى هذا » قائني أرى ان جرد اختبار العميل لزجاجة 
الدواء ورفعها من موضعبها » لا برقي في ظروف هذه القضية > 
ال درجة القبول لايجاب بالشراء . انه ایجاب صادر من 
العمیل » ولا يتم الببع إلا اذا قبل ايجاب الشتري » بقبول 
الثمن » من جانب البایع ) ٠‏ 


هل يعتبر الاعلان في جدول السكة الحديد ايجابأ ؟ 


ار فزاع ٤‏ منذ أعد يميد 4 في قضية Denton ¥. Great‏ 
Railay‏ دعتسم( ۲ فيا اذا کات یکن اعتبار الاعلان في 
حداول السكة اطدید » ايحاباً ار جرد دعوة لامفاوضة . 


(f: 3 1Y 


وتتحصل وقائعها فيا يلي : نشرت احدى شرکات 
السکك الحديدية جدولاً لمواعبد » بان احدى القطارات 
سيقوم من ببتر بورد الى هل ٤‏ في ميعاه محده . وبعد طبع 
الجدول » صدرت تعليات بعدم قبام القطار . 

ذهب الدعي الى محطة القيام لقطع تذكرة السفر الى 
مدينة هل » بناء على تشر الاعلان الذ كور » ولکنه فوجىء 
بعدم وجود قطار مسافر لل » فأقام دعواه شد الشركة . 

حم للمدعي بتعويض يناء على الغش » ولکن قاضيين > 
وهما لورد كامبل ووابقات > ذكرا بان له الق في رفع 
دعوى بناء على العقد > وليس پناه على قواعد المسئولية 
التقصيرية فحسب . 

وكات من رأیها » بان جدرل الواعید يمتين ايجابا بانا » 
كن قبوله من أي مسافر یمرض دفع من التذكرة » وأشار 
تأیید؟ لذلك الرأي » الى الحوادث التي تعرض فيا مكافآت 
لدى تقدم خدمات معيلة . 

ولم بوافق اللورّد کرومبتون على هذا القياس » ومال 
الى قياس هذه الحالة » بحالة اصدار نشرة ( کاناوج ) . 

وعال اللورد مانورث في قضية 3 
Thonpeon ۷۰ London , Midland and Scottish‏ الى تأييد 
لاي أغلبية القضاة » ولكن جرى القضاء اخيراً واستقر 


14 


على تأيبد رأي کرومبتون»وخاصة بعد قضية 1ھ ا ۲006وا 
Society of great Britain ۷۰ Boota Cosh .‏ 

ذلك أن القول بالمكس » يبدو امراً غير عملي » اذ 
واضح أن ما ارتآء القاضيان في قضية دانتون »لم يعبر عنه 
بوضوح + €| ان الراغبين في السفر » يحدون عادة في جداول 
مواعيد القطارات » شروطا تتفي المئولية عن شركات 
السکك الديدية . 

وميا يكن من الأمر » فان هذه القضية » توضح صعوبة 
التفرقة بين الامجاب والدعوة للمفاوضة . 
الفاوضات لبيع عقار : 

على الرغم من أن الفاوضة لبيع العقار » تخضع لنفس 
الأحكام السابقة » إلا أنه نظراً لما تنطوي عليه من إثارة 
عدة مشاكل تحتاج الى تفصيل > فان احا تنطلب عادة » 
دللا قريا » حق تستخلص منه الايجاب او القبول . 

ففي قضية هارفي خد فاسي » أبرق الدعون للدعی 
عليهم قائلين : هل ستبیمون نا بوط للهلا جعوصه‌نا برقو 
پادنی سمر مکن . 

ورد الدعی علييم بقوفم تلقرافيا : أقل سعر بیع 
هو ٩۰۰‏ جنيباً , فایرق الدعون : نواقق على الشراء بل 


15 


۰ چنیا » وهو السعر الطلوب . الرجاء ارسال 
العقد . 

ولم حدث ميء بعد ذلك . 

حم بان ليس ثة عقد بين الطرفين » اذ لم تكن البرقية 
الثانية - الصادرة من المدعى عليهم - ابا » واقا كانت 
بيانا للسعر الادنی » اذا رضي الدعی عليهم البيع * ومن 
نة لم تكن البرقية الاخيرة قبولا . 

وف قضية كليفتون : 

تفاوض المدعي مع المدعى عليه » على بيع عقارات 
متفرقة ذات مساحات واسعة » وحرر المدعي ورقة يقول 
فما : ( اني على استعداد لأقدم لك او لأي شخص تعينه » 
عقارات يعر ۰۰۰ ملم ٠٠۰,٠٠۰‏ جنيه » وأوافق ايض » 
بأن أسمح لك بزمن معقول وكاف » لمراجءة وفحص الستندات 
والتفصيلات اللازمة للاستعداد لاقام العقد ) . 

قررت محكمق الامتشاف » ان الطاب الذکور » لا 
يعتير ايجابا بات للببع » بل انطوى على جرد تحديد أولي 
شمن البيع . وهو أمر » كمسيره من الأمور الأخرى » 
وخاصته بالنسبة لضغامة الصفقة » سيكون محل اعتبار من 
الطرفين . 

وذکر اللورد جرين في حيثيات الحم : 


۲.۰ 


( ليس ة ما ينع مالك مثل هذه الزرعة من التعاقد 
على بیمپا اشتر » يككون على استعداد لدفع مبلغ كبير جدا» 
كقابل ها » بشروط مکتوبة على نصف ورقة » وذات 
اوصاف غير دقيقة الى حد كبير » كا ان ليس هناك ما 
ينمه من التعاقد بشروط في غير صاطه » ولكن يبدو لي » 
أن من اللطق » لدى تفسير مثل ذلك العرر » الذي اشتمل 
على جل وتسيرات غامضة ومببعة » أن نفترض ان ليس 
من الراجح قبام النفارضين بشأن صفقة كبيرة » بافراغ 
ارادتيها » في عقد ينطوي على مثل هذه العبارات . 

وان قعلا ذلك » فانه يحب الاعتراف بأنها فعلا ذلك > 
مها قبل من ان فعلها يتسم بعدم المعقولية . 

ولكن السؤال هو : هل قصدا ذلك فلا ؟ ) . 


۳۱ 


الفصل شا 
القبول 

يجوز استنباط الاتفاق من سلوك الطرفين ٠‏ 

اذا 'وجد قبول من طرف » لامجاب صدر من طرف 
آغر » فان وز استنباط مثل هذا القبول من الکمات 
او المحررات التي قت بين الطرفین » او يكن استنتاجه من 
سلوكها . 

ومن الصعوبة استنتاج الرضاء او القبول » وتحديد 
اللحظة التي يكن القول فيها » بتلاقي الايجاب والقبول على 
وجه الدقة > وخاصة اذا استمرت.الفاوضات بين الطرقين 
مدة طويلة او كانت بواسطة رمائل مطرلة عدة . 

ويتضح العناء الذي تلاقيه المحكة في هذا الثأن» في 
قضية بروجدن ضد متروبولي » وتتحصل وقائعها فيا بلي : 


۲۳ 


( قام بروجدن بتورید فحم الشركة الدعی عليها > 
دون أن يكون بینپ) اتفاق عدد » وأشيراً قرر الطرفان 
بينها . ومن ثمة ؛ ارسل وكيل الشركة 
ا مدعى عليها » صورة من العقد القترح من جانب الشركة 
لبروجدن » فقام الاخير بإضافة اسم الحكة في مكان رك 
خالا لذلك الغرض » ووقع على المستند وره الى الشركة 
المدعى عليها » بعد ان کتب فيه «مواقق عليدء. 

ثم وضع وكبل الشركة الدعی عليها المستند في درج 
مکنبه » ولم تقم الشركة بأي اجراء بعد ذلك لإتام تنفيذ 
المقد . 

قام الطرفان يعد ذلك » بالعمل بقتضى شروط انفحرر 
المذكور » فقامت الشركة يتوريد الفحم »ا قام الدعي 
بالدفع + وفقا للاشتراطات المذكورة به » وذلك حق تار 
نزاع فیا بينهم » فأنكر بروجدن أن نمة عقد تم فيا 

وتبدو الصموبة “قي تحديد وقت تطابق الارادتين + ان 
كان نة وقت لذلك . 

لا جوز القول يأن رد بروجدن على الاتفاق القترح من 
جانب وكيل الشركة »© يعتبر قبولآ لإيجاب صادر من 
الشركة » طاشا ان بروجدن اضاف امم احکمة ذات 
الاختصاص * إذ یمتبر له ذلك اضافة تشرط جدید 


۲ 


شروط الاجاب » ولم يككن الشركة فرصة الوافقة عليه' 
أو رفضه . 

ولكن » اذا افتدضنا أن تسلم الستند مع اضافة اسم 
المحكمة » يعتبر ايجحاب] لتورید الفحم بالشروط الواردة 
التند ؛ فق يعتبر ان الاجاب قد لاقی قبولاً من 
الشركة ؟ 

بت من الأدلة » ان الطرفين لم بتبادلا الرسائل يعد 
ذلك التاریخ » رلذلك فانه بستحیل ان یستخلص رفساء 
الشركة من جرد حفظبا للستند في درج مکتب وكيل 
الشركة » دون اي تأشير عليه . 

ولکن » لا يمكن من احية اخرى » فهم سلوك الطرفين » 
إلا اذا افترضنا انا وافقا على شروط الاتفاق المقترح . 

ولقد قرر مجلس اللوردات » بأن المقد يعتبر اما » 
اما وقت إن قامت الشركة بتقدم اول طلب ها لبروجدن 
لتوريد الفحم » وفقا- لنلك الشروط » واما رقت قيام 
بروجدون بتوريد الفحم » وذلك على ادنی تقدير . 


الايماب الجديد يتضمن رفضا باتأ للايجاب الاصلي : 


ولكن مها بدت الصعوبات » وكيفا كانت مرونة 
القواعد التي تنظم احكام' القبول » إلا أنه يتمين على القاضي 


Ye 


أن يمد عملا او تصرفاً صدر من الموجب له » يمككن ان 
يستفاد منه نية القبول » سواء أكان ذلك بدلیل شنوي 
او كتابي » ولا فانه يتوجب عليه القول بعدم وجود عقد 
بين الطرفين . بل اکثر من ذلك » يحب التحقق من أن 
النية باتت قاطعة » اي يجب ألا تکون الفارضات لا تزال 
جارية لانپاء الصفقة بين الطرفین . 

وب ایض أن يكون القبول مطابق] لشروط 
الاجاب . 

وعلى هذا » اذا اضاف الشخص اثناء قبوله للاجاب 
شرطا جديداً “ل يكن في وسم الوجب ان يتحقق منه » 
قانه يكوت » قد قدم ايجابا جديداً » في الواقع من الامر » 
ويترتب على ذلك قانونا » اهدار لاحاب الاول . 

ورد في قضية هايد ضد رنش ما يلي : 


( في 5 بونيو عرض المدعى عليه » ان يبيع مدعي 
عقار؟ ماوكا له عيبل ٠۰۰۰‏ جتية . 


وف ۸ يونيو عرض المدعي کرد على ايمساب الدعی 
عليه » ان يشتري العقار بمبلغ ۹۰ جنيو . 
رفض المدعى عليه ذلك العرض في ۲۷ برنمو . 


وأخيراً » وبتاريخ ۲٩‏ بوتيو » حرر المدعي خطاب]ا 


لها 


لمدعی عليه » پذکر فيه انه على استعداد لدفع مبلغ 
۰ جلية . 

حم بان ليس ثة عقد بين الطرفين » لآن المدعي رفض 
الاجاب الوجه له من الدعي » بتاريخ ۸ بونيو » فلا 
يستطيع »والال هذه » أن يفرض بقاء استمراره © جرد 
أنه غير رأبه في الوضوع » وقدم قبولآ لاحقا . 


التفرقة بين الايماب الحديد والاستفسار عن معلومات 
من الموجب : 

ومن السیر » في بعض الاحیان » الک على اخطار 
الشخص الآخر » فيا لو كان يمكن ان يمتين ااب جديداً 
او لا.ومن امثلة ذلك » أن يقوم الوجب له بالرد على 
الايحاب » بطريقة غير محددة » حتى يدق الفهم ان كان في 
رده يعرض ايحابا جديداً او يتطلب معلومات جديدة » 
قبل ان يبت في الموضوع . 

ولا يؤثر جرد السژال عن بعض الملومات » على صحة 
استمرار الايجاب » ا يتضح ذلك » في قضية ستيفتسون 
ضد ماكلين » حيث عرض الدعی عليه » يوم السبت » على 
المدعين » أن يبيعهم ۳۸۰۰ طلا سعر الطن 4۰ كلا > 
تدفع تقداً > على ان يظل الايجاب قاا الى يوم الاثنين . 

وني صباح الاثنين » ارسل المدعون برقبة للندعى عليه » 
يقولون فيا : « ابرقونا ان كلتم تقبلون البسع بسمر ١‏ 


۳۷ 


شلا » على ان یکون التسلم في خلال شبرين » او اذا م 
تقبلوا ذلك » فشايروة باطول مدة » . 

ولا لم یصل رد من جانب المدعى عليه » ارسل المدعون 
في نفس اليوم » برقية اخری » في حوالي الساعة الواحدة 
والدقيقة ۳۸ ظبراً © يملتون فيها » قبوهم للشراء بسعر 
+ شلا قدا . 

ولقد سبق ان قام الدعی عليه بيع الحديد لشخص 
#لث > وأخبر المدعين بذلك » ببرقية ارسلها في الساعتة 
الواحدة والدقيقة ۲۵ . 

والظاهر ان البرقتیل ارسلتا في وقت متقارب . 

أقام المدعون الدعوی ضد المدعى عليه طالبين استرداد 
تعويض عن الاخلال بالمقد . 

يجوز للمدعين كسب دعواهم » اذا ما ظل الايحاب 
الارل مستمراً » عندما ارسلوا برقيتهم في الساعة الراحدة 
والدقيقة يم » ذلك لاه الایجاب بمتبر اما وذا أثر 
- على ما سيتضح شرحه فيا بعد -- وقت وضع الخطاب 
في صندوق البوسته او لدى تلم صورة التلفراف لعامل 


التلفرافا . 
رلک لوال عر افيا :اذ 06 وی المرسل من 
المدعين » يعتير ایجابت] جديداً من جانبهم » بحو أ 


۳۸ 


الاجاب من جاتب الدعی عليه » أو يعثير جرد استفسار 
عن ععاومات من الدعی عليه ؟ 

يمكن أن تعتبر البرقبة » اما اقتراحا بشرط جديد 
او جرد استفسار ٤‏ على امل الحصول على شروط احسن » 
ولکن دون قصد الاضرار عوقف المدعين » اذا ما قرروا 
قبول الايجاب الاصلي , 

ويبدو أن كلا التفسير معقول إلى حد كبير . 

أما القافي لش » فقد انتهى الى أنه لم يصدر من 
المدعين ایحاب جديد » وکل ما قاموا به هو جرد استفسار 
عن بعض آمور » كان يتوجب على الدعی عليه الرد 
علپا » ولذلك لا يمكن اعتبار رد المدعين الاول رفضاً 
للايماب . 


لا يعتبر القبول الشروط قيولاً سحيحا + 


واذا اقترن القبول با يزيد في الايجاب او يقيد منه او 
يعدل فيه » قانه لا یمتبر قبولا يتم به المقد . 

والشخص الذي يقتنع بالتفصلات العامة للصفقة التي 
بزمع التعاقد بشانها » ويستشعر بأنه في حاجة الى مشورة 
خبير ٤‏ قبل ان یلزم نفسه پاي التزام قانوني » ميل عادة 
الى ان يعلق قبوله على شرط اذ المشورة من الغير 


۹ 


کانحامي مثلا » والتتيجة لذلك » ألا یکون احد الطرفين 
مازماً - 

والثل المادي الذي يحدث في الحاة العملية اليومية هو 
حالة من برغب في التماقد على شراء او تأجير عقار » ففي 
هذه الحالة » يغلب على الظن دايا اتباع ما جرى عليه 
العرف » من افراغ ارادة التماقدین كتابة في عرر موقع 
عليه منیا » وقد يحوي بعض اللاحظات او الاشتراطات 
مثل ( بشرط تحرير عقد ) ٠‏ او « بشرط تحرير عقد يقوم 
بصياغته المحاموث » . 

وما لم يكن ثمة دليل على المکس » فان اما تيل الى 
تفسير مثل تلك المل * على أنها تمني ألا یکرن نة عقد 
مازم بين الطرفين إلا لدى تحرير العقد كتابة وشرط ان 
برقع عليه الطرفان » وبالتالي لا یکون لمحرر الاول أي 
إلزام في مواجبة أي من الطرفين »لا بل انه لا يساوي 
الورقة التي کتب عليها » اذ لا يعتبر إلا جرد وعد بالتعاقد » 
وهو ليس بذي أثر_قانونا » ويمكن المسدرل عله دوت 
مئولية » على أي من الطرفين . 

وعلى هذا » قا لم يتم عقد يحتري على كل الشروط فلا 
يكون أي منها مازما به . 

وقد راجت الحكمة التي نظرت قضية پرامکا ضد 


۳۰ 


كوبارو بعض الصعوبة في تفسير اصد العقود > وتتحصل 
الوقائع فيا بلي : 

( اتفى المتنازل على ان يحول الى المتنازل اليه حقه في 
الاجارة والسمعة التجارية ازرعة مشروم » بناء على اشتراطات 
مکتوبة في حرر وصف بأته « اتفاق اولي حتى برفع على 
عقد فاوني كامل يصوغه ام ويشمل كل الشروط 
الذ کورة » ) . 

قررت محكمة الاستتاف ان استمال الطرفن لکد 
« ابتدائي » » يعني انصراف النية الى ان یکون الاتفاق 
الاول بينها ملزما » وان رغبا في ان بقوم مقامه » آشر 
الامر ؛ محرر اكش دقة , 


ولو ذكر الطرفين كامة «ناها1 بدلاً من كلمة أولي 
لددهةهتدورط » او استعملا کمات و بشرط تحرير عقد » » 
فقد كان يفم ان نيتها قد انصرفت الى عدم الالتزام إلا 
بعد صباغة المحرر الآخر . 

وعلى هذا » فاته ينظر الى ظروف كل حالة على حدة » 
لمعرفة ما اذا كان قصد الطرفین الالتزام حالاً - عق وان 
كان موقت) - او کان قصدها هو الالترام بشرط تام جيم 
المسائل الجوهرية > وبعبارة اخرى ؛ هل بکرن انعقاد العقد 
عشروطاً بافراغ ارادتيها. في حرر آخر ؟ 


۳ 


وق هذه الحالة » يتراخى نشوء الالتزامات التعاقدية » 
حق مام ذلك » او انبا قاما بتفاق مارم فوري » وان 
کان قد اتفق ان یقوم مقامه اتفاق اکثر دقة من الأول . 


يجوز امتتباط الاتفاق من مراعاة الاطراف للشروط 
المكتوية بینی ٠‏ 

وقد جرى القضاء على تفسير جملة و يشرط تحرير عقد » » 
على انها شرط واقف لانعقاد العقد . 

أما في اطالات الاخرى » قیصمب دان تقرير » ما اذا 
كانت امل المستعملة » تمني ان العقد » قد تم بين الطرفين 
آم ‏ یم . 

ومپمة المحكمة هي أن تستشفه نية الطرفين » من 
الشروط الوارهة في الحررات بينها » ومن الظروف اللاحقة 
الملابسة لذلك . وعکن ان بوذ العیار التالي في التفسبر > 
لوصول الى ذلك : 

هل يعتبر انشلم حرر آضر » شرطاً واقفاً لانمقاد العقد » 
ام یعتبر امراً مكمة لمألة تتفیذ التزام تعاقدي سايق ؟ 

وقد يكون في الاستمانة بالقضايا السابقة » وخاصة في 
مسألة التفير ؛ ما يدعو الى التضليل اكثر مما يفيد في 
الاسترشاد بها 4 للامتداء إلى اللول الصحيحة » في القضية 
موضوع البحث . 
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وما يكن من أمر ‏ فاه لسدو أنه كلما كان هناك 
دليل على ان الطرفين » قد قاما بالممل وققا للحرر ممين » 
فان الحاك تمل الى القول بأن الحرر يشتمل على نبة حددة 
بالتزام ممين » من جانب الطرفين » وتحاول جاهدة ان 
تستيين شروطه . 

رمذا ما يبل اليه القاضي عادة » لدی النظر في المسائل 
التجارية » على الاقل ؛ تلك التي تتم بين آطراف » يعملون في 
تحارة خاصة » فيؤخذ على انهم قبلوا سريان العرف التبم 
قبا » كأساس ينبني عليه تعاملېم وعقودم . 


قضية هيلاس شد أركوس : 


وعلى هذا » ففي قضية شركة هيلاس ضد آرکوس 
ليمتد » حمث اتفقت شركة هيلاس > على شراء ۲۲۰۰ طن 
من الخشب من شركة آركوس ليمتد » على أحجام ممتلفة » 
خلال موسم عام ۱۰۳۰ » وكان من بين شروط الاتفاق » 
أن يكون اشر كة يلاس الخبار في شراء ۱۰۰۰۰۰ قطمة 
من الذشب عام ۳۱ ولكن دون تحديد لنوع او حجم 
الاخشاب » ودوت تفصیل لطريقة الشحن . 

م حدث خلاف بين الطرفين » بشأن عملية اشراء الارلى » 
لعام ۱۹۳۰ + ولكن عندما رغب المثترون في ممارسة حى 
خبارم في الشراء من محصول عام ۱۹۳۱ دقع البائعرن “ 
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بان عدم تحديد البياتات بصده الخشب ؛ فيا یتعلق بالشرط 
الذي يضمن حق الخبار » يدل على أن ليس القصود مته » 
ان يكون مازما لأي من الطرفين » بل كان القصد منه » 
ان يكون أساما للتعاقد فيا بينها بالستقبل . 

وقد حم مجلس اللوردات » بان الألفاظ الواردة في 
المقد » ان فسرت على ضوء العاملات السابقة بين الطرفين » 
تدل على أن نيتها قد انصرفت للالتزام ما ورد في العقد . 

وجاء في حم اللررد ترملن ما بلي : 

( الصعوبة التي تواجه المحكمة » إدى التفسير » تتصل 
داب » لدى موازئتها لشقي الامر محل النزاع > وترجيح 
إحدى ستفتي التزاع » دون اهدار للمیدا الاساسي » الذي 
بقفی بأن العاملات بين الاشخاص » يكن ان تعتبر مازمة » 
بقدر التطاع . وذلك » ما يجب على المحكمة ان تصل 
اليه » قدر امد والامتطاعة » وان لا يعزى للقانون اللوم 
في انه يدر العاملات بين الثاس . 


قضية سكامل ضد اوستن + 


هذا من ناحية + ومن تاحبة أخرى ؛ حيث لا تکون 


نة تجارة خاصة » تربط بين طرفي الدعوى » وليس نمة 


عرف جرى عليه العمل » قبا يتعلق بدائرة الاتقاق محل 


۳۷ 


النزاع » فانه لیبدو من التعسف ان تقوم الممكمة باستخلاص 
ية الطرفین للالتزام من جرد ورود کمات غامضة عيبمة » 
كا يتضح ذلك من قضية سکامل ضد اوستن » وتتلخص 
وقائعما فيا بلي : 

( رب اوستن في شراء مروحة عربة » من سكامل . 
وتبودلت الرسائل بینپا » حق طلب اوستن مروحة من 
نوع خاص » وذكر في طلبه : وهذا! الطلب مقدم مني » 
على اعتبار أن باتي الثمن » يدفم وفقا اشروط عقد بيم 
الامجار خلال سنتين ) . 


وافى سكامل على ذلك » بشروط عامة ؛ ولکن لم يقم 
الطرفان بتحرير مستند ممنوي على شروط محددة بیع 
الاجاري . 

ظبر من الأدلة » ات هناك صوراً شى لمقود البينع 
آلايجاري » ولکن ليس 2 دلبل في الاثبات »علی تفصيل 
الطرفين » لاي منها + 

ولا رفض سکامل تسلم اوستن المروحة » رقع اوستن 
الدعوی مطالبا بتمويض عن الاخلال بالعقد » فدفع سکامل 
بان ليس ة عقد بيتها . 


وقد اخذ مجلس االوردات بدفعه » وذکر اللورد رابت 
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في حشات حكمه أن للمدعى عليه التی في ابدام الافع 
لسببين » واستطرد يقول ؛ 

( يمكن القرل - بادیء ذي بدء » بأن الل الواردة 
بالعقد مبهمة وغامضة » الى الحد الذي لا يفم منها معنى 
حده » كن أن تستخلص منه الحكمة نية الطرفين . 


صحيح أن على المحكمة مهمة توزيع المدالة بين الخصوم 
امامها » وأ عليبا بذل كل ما في وسعبا ٤‏ في هذا الثأن ؛ 
فاذا اقتنعت أن نبة محددة واضحة قد انصرفت للالتزام 
التعاقد » رتبت على ذلك الآثر القانوني اللازم » واضعة في 
اعتبارها ؛ النظر الى حقيقة ما انصرفت اليه الثبة » بأكثر 
من النظر الى الشکل الذي صفت به . 


ولذلك » فانه لن يعوقها في اداء رسالنها » صعوبة تفسیر 
الجل او العبارات » إذ أن الصموبة لا تقاس بالغموض » 
ما دام کن ؛ بعد المد » استخلاص نية الطرفین . 

ولکن يحب أن تستخلص النسة من العبارات الواردة 
ف آلعقد . 

وعلى هذا » اذا تبينت المحكمة أن المبارات فقفاضة 
وغير مفهومة لغوياً وعاميا » وأنه رغم محاولة استتباط 
المنی وفق قواعد الماطق » تعجز عن أن تتبين معتى محدداً > 
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يمكن الاعتاد عليه » فليس عليها » واطال هذه إلا ات 
تحم بعدم وجود عقد بين الطرفين . 

يندر وقوع هذا عل . ولكني اعتقد أن هذا ينطبق 
على ظروف هذه القضية . 

ولا ينبني هذا الرأي » على ما يمتور الجل المستعملة 
من موض وسخف فحسب » بل يستند ايضاً على ما ظهر 
من اختلاف في الشروح بين من يمتقدون أن ة صفقة تمت 
بينهم على ماهية الصفقة ذاتها . 

ولا اعتقد أن من الصواب الحم بان المتأنفين مازمون 
بالتذام ممين » فقد ترك الأمر مبيما الى ابعد الحدود . 

ورغم ذلك » قانني اعتقد بان اليب الثاني » اي ان 
ارادة الطرفين + لم تتطابقا فمل او شکلا لإقام عقدء 
لا يزال يبدو لي أنه السبب الاقوى » للقول بعدم وجود 
عقد بینها . 5 

واطق اب هذا الاتفاق - في رأبي - اقص © بل 
أنه لا يعدو أن یکون جرد مقارضات . 

لد اتفق الطرفان فعلا » أن يكون بینپا عقد من 
عقود المع الايجاري » لكنها لم يذهبا الى ابعد من ذلك > 
لتحديد الشروط اللزمة ليا , 
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مقارنة بين القضیتین + 
ولا ریب في فائدة القارنة بين القضيتين للذ کورتین . 


ففي قضية هبلاس شد ارکوس © یتضح لتا انه على 
الرغم من ان المحرر لم يشتمل على نقاط عدة » اي انه 
ترك مسائل عدة » دون تحديد ؛ إلا أنه كان من الممككن 
تحديدها بالاشارة الى طبيعة الماملات السابقة بين الطرفين 
لخضوعها مجرى التعامل العادي في التجارة » ولكن في 
قضبة سكامل ضد اوستن لم تكن المائل المتروك تحديدها 
أعم وأشمل فحسب » بل لم يكن هناك في العاملات 
السابقة بين الطرفين او العرف التجاري » ما يساعد على 
سد التقص قي هذا الثآن » ذلك أن الحرر ترك دون 
تحديد » مسائل غاية في الأعمية بل وجوهرية » ول يقم 
الطرفان المفاوضة بعد ذلك » لتحديدها اطلاقا . 

وقي مثل هذه الظروف » لا يمكن القضاة » مپا انصرفت 
رغبتهم لتوزيع المدل بين الناس كافة > القيام بإنشاء عقد 
تراضى الطرفان عن القيام به . 

على انه » عکن ان يقال بوجه عام * بان القضاة عبلون 
الى الوصول الى نبة الطرفين » مها كانت الصماب » على 
ما ذكر ذلك اللورد رابت » ذلك انهم حاولون » بقدر 


۳۸ 


الامكات ؛ اتباع نبج قضية میلاس » باکند من اتباع نج 
قضية سكامل 

ولیس ثة ما يحول » بوجه خاص ؛ دون أن يحم القاضي 
بان ثمة عقد » على الرغم من أنه يبدو أن احد الطرفين 
قد ادخل جة او شرطا بعد آن وافق على جوهر 
القترحات من جانب الطرف الآخر » ما دام يظهر - بعد 
امعان النظر فيه - ان ليس له دلالة خاصة او معتى 
خاص . 

فاذا اتضح توافر جميع ارکان العقد ‏ سواء آکان 
ذلك ظاهراً من احررات او بعد الاستمانة بتطبیق قواعد 
العرف التجاري » او ما جری عليه العمل بين الاطراف » 
قللمحكمة » واط‌ال هذه » أن تهدر الاضافة التي ليست 
بذات موضوع . 

وتوضح قضية شركة نیکولن شد سیموندر » مسدی 
حرص القضاة على ,مراعاة ما يجري عليه التعامل بين 
الافراد العاديين » اذا كان ذلك مكنا . 


وتتلخص وقائعها فيا بلي : , 

( حرر المدعون لاندعى عليه » خطاباً يعرضرت فيه » 
شراء یات كبيرة من اسباخ الحديد » وكان رد المدعى 
عليه » أنه سيكون ميد لتوریده » وامتطره ليذكر : 


۳۹ 


« ان شاکر نحم (باي هذا المقد » ثم اضاف : « وانني 
لافترض اننا على اتفاق لتطبيق شروط القبول العادية » . 

آخطر الدعون الدعی عليه » بوصول خطابه » وذکروا 
اليم في انتظار وصول فاتورة البضائع » دون الاشارة من 
قريب او يعيد ل « شروط القبول للعادية » . 

ولا عجز المدعى عليه عن تسلم البضائع للمدعین » 
اقامو! عليه الدعوى يطالبون بتعريض عن الاخسلال 
بالمقد . 

رفع المدعى عليه بأنه ما دام ليس ثمة اتفاق صريح 
بشان ٠‏ قرط القبول » » فان العقد ل يتم بينها ؛ لأن 
خطابه یکن أن یکون اياي جدیدا ‏ یتلاق مع قبول 
من جانب الدعن » وذلك على احسن الفروش . 

ول تاغذ محكة الاستلناف پدفمه > وسكت لصالع 
المدعين بالتعويض . 

وقد اتضح من الآدلة » ان ليس ثمة شروط قبول 
عادية » يكن آن يشار اليها من الطرفين ؛ ولذلك حکمت 
المحكمة بان هذه الملة ليست بذات معنى » ويتعين 
اهدارها . 

وذكر.ونيخ في حيثيات حکمه ما بلي : 


4 


( انه لما يدعو للغرابة » ان يسمح لأحد الطرفين 
بالتبرب من التزاماته » بتضمين العقد استثناءات ليست 
بذات عمنى أو موضوع . 

إن السماح بذلك » يشجع كثيراً من يرتكبون اخلاا 
بعقودم » للتسك بأهداب فقرات لا معنى لما > بقصد 
التنصل من التزاماتهم ) . 

أما القافي هدسون > ففي رأيه ان القايل بقدوره 
الاعتاد على بمض العبارات » وأن كانت فارغة من المنی > 
لكي يثبت أن ليس ثة قبول للإيجاب على الاطلاق . 


القيول في حالة تقديم العطاءات + 


وتتضح الصعوبة التي واجپت الحا في تقرير ما اذا کان 
الايحاب قد قبل ام لاء في كثير من القضايا التي طرحت 
امام انا » ويتعلق موضوعبا بتقددم « عطاء » لتوريد 
بضائم على دفعات » في فترات متلاحقة . 

فاذا افترضنا ان احدى الشرکات ‏ قد طالبت بتقدم 
عطاءات لتوريد بضائع معينة ها » على أن تسم خلال مدة 
معبنة » فتقدم تاجر بعطائه مدي استعداده للتوريد بأسعار 
عددة » فاي الشركة « تقبل » - على حد التعبير الذي 
جرى عليه العمل في عام التجارة - العطام . 
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ولکن ما هو الأثر القانوني لثل هذا القبول ؟ 

ليس ثة شك بطبيمة الحال في أن العطاء القدم من 
التاجر هو الاجاب . 

والسؤال هو فيا اذا كان و قبوله ٠‏ بواسطة الشركة » 
یمتبر قبو؟ في المنى القانوني » الى اد الذي يكون فيه 
مم العطاء عقد ملزما 3 f‏ 

وللاجابة على ذلك »© يتوجب النظر في كل حالة على 
حدة > في العبارات المستخدمة في الدعوة لتقدم العطاءات . 

وثمة حالتين » على الاقل » تحتاجان الى بعض التوضيح 
واشرح . 
آنواع العطاءات : 

الطريقة الاولى : وهي الحالة التي تقوم فيها الشركة 
بطلب كمبة حدعه على وجه الدقة والضبط * كأن تطالب 
بتوريد ۱۰۰۰ طن من الفحم مثا » فيا بين اول ینابر 
وآخر دیسمار . 

فني هذه الحالة » عندما يتقدم التاجر بمرض سعر معين » 
يعتبر قبول السمر من جانب الشركة قبولاً فاونیاً > ومن 
2 ينا التزام التاجر بالتسلم > وتلتزم الشركة بقبول الف 
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طن » ولا يؤثر على الالتزام من جانب الطرفين » ان یکون 
التسلم على دفعات . 


الطريقة الثانية : وهي امالة التي تقوم فبا الشركة 
بطلب مواد من صنف معين > كأن تطالب يبيات بیع سعر 
كية من الفحم »لا تزيد عن الف طن مثلا » من العام 
القادم ؛ على أن يتم التسلم لدى طلب الشركة وني الوقت 
الذي تحدده » فان اثر ما يدعي « بالقبول » للمطاء » مختلف 
جداً . ذلك لآن الاجر » في هذه الحالة » قد تقدم با یسمی 
اجاباً مستمراً Standing offer‏ . 


وعلى هذا » فانه یکون راغبا ومستعدا لتسلم الفحم 
في حدود الف طن » بالسعر التفق عليه » مق ما طلبت 
منه الشركة كمية معينة » ذلك حى لا يتم الغاؤه . ولکن 
د قبول » ذلك العطاء »لا یکون مع الامجاب عقداً ملزماً » 
وذلك لأن عقد البيع يتضمن موافقة الثتري على قبول 
البضاعة . وفي هذه إلفضية لم توافق الشركة على استلام 
الالف طن او أي كنية الخرى » في الواقع من الامر» اذ 
ان كل ما حدث > هو ذکرما بأنها قد ترغب في ان تورد 
لها كبة معينة محددة على أقصى تقداير . 


ويحوز الرجوع » في هذه القضية الاخيرة » في الاجاب 
القائم » في أي وقت > بشرط انه لم بتلاق مع القبول 


ود 


قانونا » ذلك أن القول یمتبر ما » في نظر الفانون » الا 
پستجاب طلب البضانع انحدد . 


ويعتبر كل طلب من جانب الوجب له » تصرفاً مستقلا » 
یکون قبولا لعقد منفرد . 


فاذا قامت الشركة » والمال هذه » بطلب ۲۵ طناً من 
الفحم عن طريق التلیفون » قبکون ثة قبول من جاتبها 
للاتجاب الموجه من التاجر ؛ وبالتالي يلتزم الطرفان في 
حدود تلك الكمية فحسب » بمتى ان پلتزم التاجر بتسلم 
۲۵ طناً » وتلتزم الشركة باستلامها - 


وعلى هذا » اذا رجح التاجر عن ا ايه »فلا يكن 
للشركة ان ترجم عليه بالتعويض * بالنسبة للملكية الستبقية » 
على الرغم من التزامه با طلب فل قبل اخلاله بالتزامه . 


وفي فضية Northern Railway 0۰۰ Withan‏ ام 
يحنت طبيعة الاماب القائم بشيء من التفصيل . 


وتتحصل وقائمها فيا بلي : 


تشرت الشركة المدعية اعلانا لتوريد عطاءات لبعض 
الأشياء محازنا . 


ومن نة ققدم المذعى عليه يمطاه يذكر فيه : 
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« آتعید پتورید الکسات الطاوبة من الأشياء محل 
العطاء » لدی طليها » في أي وقت » . 

وعلى هذا ؛ آرسلت الشركة له خطاباً تحظره القبول . 

وبناء على هذا » تقدمت الشركة بعدة طلبات + رقام 
المدعى عليه بتنفيذها على وجه الدقة » ولکن حدث اخير؟ 
ان رفض توريد أشياء طلبتها الشركة , 

- لصالح الشركة عندما أقامت دعواها ضد المدعى 
عليه » لاسترداد التعويض عن الاخلال بالمقد . 


ان اماب المدعى عليه يتير ايجابا قافا » يكن انس 
ينثا منه عدة عقود » كلها تقدمت الشركة يطلب عد . 


ان طلب الشركة يحول دون الرجوع في لاحاب بصده 
الككمية » محل ذلك الطلب > وعلى الرغم من ان المدعى 
عليه یکن ان يسترد حريته بالنسبة لتصرفات في الستقبل » 
إلا أنه مازم بتوريد للتكمية التي سبق طلبها . 


إلثااث 
اعلان القبول 


لا ينمقد العقد حق عندما بصمم من وجه له الامجاب 
على قبوله » اذ يتعين عليه ان يعبر عن نية القبول أي 
ارادته » اما شفاهة او بأي حمل من الاعال التي يمتبرها 
القانون اعلانا لاموجب بالقبول . 

وتختلف مسألة اعلان القبول باختلاف ظروف الحال . 
وثارت عدة مسائل » پقتمب الوصول فيها إلى حل صحيح » 
ويمكن لا أن نتناول بالبحث هذه المسائل على الوجه 
التالي : 


لا يعتبر جرد السكوت قبولا : 
لا يحوز لموجب ان یلزم » پوجه تین 


1۷ 


بتحمل مسئولية عقدية » جرد اخطاره يان سكوله ٠‏ سيصار 
رضاء من جانبه بقبول الاتجاپ . 


ونشير في هذا الصدد الى قضية فیلثاوس ضد بندلي > 
رتتحصل وقائعبا » في انه في ۲ فبراير حرر المدعي بول 
كنلثاونن » خطاباً الى ابن اخبه جون » عارضا عليه شراء 
حصانه عملم ۳۰ جلا و CEs‏ »۸ ثم استطرد بقول : 
و راذا ل بصلني منك رد » فاني ۳ الحصان ملكا لي 
في مقابل هذا اثبلغ » . 

لم يقم ابن الاخ بالرد على الطاب الذکور » ولکنه 
أخطر المدعى عليه » وقد كان منوطاً به بيع متلكات 
جوت بالزاد ١‏ ابن الاخ ) » على ألا يدخل الصا في 
المزاد » ولكن المدعى علبه باعه بالزاد » دون ان يلتفت 
إلى تحذيره » لشخص رسا عليه المزاد في ۲۵ فبداير * 
قأقام اندعي دعواه ضده على آساس اله باع حصا 
ملوكاً له . 

سكت المعكمة بالا سبب للدعوى » وذلك لانه ۾ 
يصدر قبول للاجاب الموجه من الدعي » قبل ۲۵ فبدایر > 
ولذلك 4 ار يكن لمدعي حق في ملكية الحصان في ذلك 
التاريخ , 

وذکر القاضي ويلس :۷1 في شات حكمه : 


1۸ 


( لیس للم اخق في آن بفرض عل این اخیه > اب 
پبیمه اطصان في مقابل ۳۰ جنیباً و ۱۵ شلا » ما یقم 
بالكتابة اله رافضا اجابه ) . 

وعلى هذا » اذا قام تاجر ذو ثراء عریض بارسال بعض 
البضائم لتاجر آخر » دون ان يطلب منه » تلك البضائع ؛ 
فانه لا يستطيم» والحال هذه ؛ ان يجيره ما دام قد 
استلم البضائع دون رضاء منه » جرد اخطاره إياه بأنه ان 
لم يتلم منه اخطاراً بمدم القبول حت تاريخ معين » فاته 
سيعتبر قابلا لشراء البضاعة . 


التدازل عن التصريح بالقبول « 

ويجحوز للموجب ان يتنازل عن حقه في اعلانه بالقبول » 
أن رغب في ذلك > ویفترض ان هذا ادعى لتحقيق مصالحه » 
ولذلك يتحمل بلالتزام مق صادف قبولا . 

ويجوز ان يكون هذا التنازل صريحا او ضمنياً . 

ويفترض عادة » في حالة العقود المسماة احيانا بالعقود 
اللزمة انب واحد . 

قفي حالة العقد اللزم انب راد » بتغذ الاجاب 
صورة وعد بدفع مبلخ معين من الال مقابل عمل » بعتبر قیام 
شخص به » دلالة على قبوله للايجاب , 


)4( ° 1۹ 


ففي قضية کارلیل > التي سبتى ذکر وقائمپا » لم تقبسل 
الحكة الحجة القائة » بأنه كان على المدعية ان تصرح بقبو ها » 
حتى يمكن ان تستشف بذلك ارادة الشركة المدعى عليها » 
وذلك على اعتبار ألا مساغ لهذه الحجة . 


وبعد ان استمرض القاضي باون شروط اعلان القبول » 
استطرد يقول : 0 

(ثمة استثناء واضح فيا يتعلق بهذا المبدأ » ذلك لآن 
اعلان القبول » ما دام يتطلب لمصلحة من صدر منه الامجاپ > 
فانه يجوز للموجب التنازل عن حقه في التصريح بالقبول » 
ان كانت تلك هي رغبته . 

واذا أبدى الموجب صراحة او نا رغبته في انه 
يكفيه ان يتم العمل بناء على إيمابه » دون حاجة الى ابلاغه 
بالقبول » فالقيام بالعمل » والحال هذه ؛ يشير قبولاً دوت 
حاجة الى التصريح به. ووبدو ان له قريلة » في حالات 
اعلان الايجاب بالتشو. في الجرائه + هي ان ليس على الشخص 
التزام بالتصربح عن قبوله »> قبسل قيامه بتنفید شروط 
الاجاب . 

ولا عکن تصور غير ذلك وفقا لمنطق . فاذا فت 
بنشر اعلان للكافة » بان كلي قد ضاع » وان من حضره 
لمكان عمين » سیمنح بعض الال » فيل يتوجب على كل رجل 


من رجال البولیس او ان اي شخص من شأنه ان جد 
الکلاب الضالة » ان يحرر لي خطابا » مخطرني فيه بقبوله 
افتراحي او اي ؟! 


طريقة القيول التي ينس عليها یاب + 


ويحوز لموجب أن يحدد الطريقة » التي يتوجب على من 
صدر له الايحاب » اتباعها » لاعلانه قبول الامجاب . 

وهذه مسألة موضوعية > ينظر فيها الى ظروف کل 
حالة على دة . 

وعلى سبيل الثال » نذكر ان ثمة سابقة تقضي بأنه اذا 
كان الاحاب عن طريق البرق » تنبض » واال هذه » 
قرينة موضوعية على رغبة الموجب في استلام الرد » على 
رجه السرعة . 

وعلى هذا » فان الرد پالبوستة » قد لا يتين قبولاً » في 
مثل هذه اطالة . ٠‏ 

ولع من الواضح » ان مراعاة الطريقة المحددة في الاجاب » 
تكفي لاقام العقد ‏ وان كان ثة ك فيا بتصل برجوب 
مراعاة الدقة في هذا الشان . 


لتفرض ار صاحب مصنع لتقطير الخور يجلاسجو > 


۱ 


ارسل خطابا » بواسطة سائق لوري ‏ لتاجر بلندن » یتضمن 
ایجابا معینا » مطالباً فيه بالرد عند رجوع اللوري . 

ففي مثل هذه الخحالة » هل يعتير الرد بطریق آنفر غير 
ذي أثر ؟ 

فاذا قام الموجب له > بتصدير قبوله عن طريق البوستة > 
مثلا » ممتقداً ان الخطاب يصل جلاسجو قبيل وصول 
اللوري » ولكنه لم يصل اليها في الواقع من الأمر » فالراجح » 
والحال هذه » هو القول بعدم تلاق القبول بالایجاب » ولکن 
ما المع اذا ارسل التاجر قبوله الیرق او عن طریق 
التليفون » قبل وصول اللوري جلاسجو ؟ 

هل يعتبر مثل هذا الاعلان دون أثر قانونا » جرد 
اختلاف طريقة الاعلان عا حدد بالايجاب . 

ان القول بذلك » یتنافی ويتجافى مع المنطق » ولا 
يبدو انه پتشی مع القواعد الأساسية في القانون الانجليزي . 
وذلك لأنه » في حالة ما يتطلب من الموجب له « ان برد 
.برجوع البوستة » 4 فقد استقر القضاء على ان الرد الذي 
يرسل بأي وسيلة اخرى » في سرعة السكة الحديدية > بعتي 
قبولاً صحيحا . 

ويجوز ان يتغير وجه الحم في ذلك » بطبيعة الخال + 
اذا كان ثمة اصرار من جانب الموجب ؛ على ان يكون 
القبول » لدى رجوع اللوري » وبراسطة ذلك الطريق فحسب . 


or 


الحالات التي لا تحدد فیپا طريقة القبول: الايجاب الشفوي ٠‏ 


اذا بم تحدد طريقة معينة » تعمد طريقة اعلان القبول > 
على طبيعة الايماب والظروف التي تم فيها . 

فاذا صدر من الموجب ايجاب شفبي لفوجب له » وکان 
من الواضح أن الموجب يتوقع ردا شفييا » فيجب على 
الوجب له » أن يتأكد من أن الموجب قد أدرك وحقق 
من قبوله في مجلس العقد . 

فاذا عرض رجل الزواج على امرأة > فتمتمت برضائها 
همس » لا يكاد وبين » ولا شعر بصدودها » تخستاً مله 
وافتراضا » اسرع بالزواج من اخری > فان الفتاة الاولى لا 
تستطيع كسب الدعوى لاخلاله بوعده الزواج مها . 

ولتفرض أن !. صاح بإيحاب معين » وهو بلحدی ضفقي 
النبر او في فناء متسع الارجاء ؛ للمدعو ب > ول يسمع | 
ردا من ب بسبب ازمز طائرة في الجو » فلا عقد > والحال 
هذه » بين الطرقين » إذ يجب لاتمام العقد على ب اعسادة 
القول » حت يستطيع اء سماعه . 

القاعدة اذن هي ألا يتم القبول إلا لدی وصوله 
لموجب » وهي تطبق ایض في حالة الاتصال التلفوني » 
بل تسري .على كثير من وسائل الاتصالات بين الافراد , 


or 


وفي قضية Entores,Lid V. Hiles Far East Corporation‏ 
كانت الدعية » شر كة انجليزية » مرکزها الرئسي بلندن » 
الشركة الدعی علیپا امريكية » ها وكيل باستردام . 

وكات لكل من الشرحكة الانجليزية رو کیل الشركة 
الاميركية جباز تلكس ونذج50 ×11 يستخدم في تبادل 
الرسائل » بطريقة تشبه طريقة الکتابة على الآلة الكاتبة » 
إذ أن ما يسجل في الجباز الكائن ببلد الارسال * يسجل 
في نفس الوقت تقريبا » في الجباز الكائن باليلد الآخر . 

قامت الشركة المدعية » عن طريق ذلك الجهماز» 
بعرض اياب لشراء بضائع معينة » من وكيل الشركة 
الدعی عليها . وقبل الوكيل الايجاب . 

أقامث المدعية دعواها مطالبة باسترداد تعويض لإخلال 
الشركة المدعى عليها بالعقد ؛ وطلبت من الحكة » إعلان 
الشركة المدعى عليها للنثول امامها . 

قررت المحكمة بأنه يجوز تكليف الشركة المدعى 
عليها بالحضور > امام الحا الانجليزية » على الرغم من انها 
شركة امريكية » وليس فا فرع بانجلترا ؛ يشرط ارب 
يثبت ان التعاقد قد تم بانجلتدا . 

دفعت الشركة المدعى عليها * بان القبرل قد تم 
بهولندا » ومن ثمة بكون حل العقد هناك » ولكن حکمة 


ot 


الاستتناف رأت أن الطرقين يمتيران 6 او كانا في مجلس 
عقد واحد » او کا لو کانا بتحادتان عن طريق التليفون » 
ومن ثة » لم يتم القبول الا بعد وصوله الشركة الدعية 
بانجلا . 


وذكر اللورد باركر في حيثيات حکمه ما يلي : 


( عندما يكون الطرقان في مجلس واحد » ار بينها 
اتصال مباشر > وإن بعدت الشقة بینیا » فليس نة ما يدعو 
للقول بأنه ليس ثمة حاجة لحل هذه القاعدة . 


والتول. بن لك » لا يتك سل التطيبي القاعدم 
العامة » التي تقفي بوجوب وصول القبول الى الموجب . 
يمكن للقابل أن يقول : ( لقد ذكرت ما يعبر عن القبول 
في صوت منخفش رت نا 


او يمكن له القول : تك بالتلیفون بقبولي * ولا بهم 
ان 0 ی 
ساق ).م 


آما بالنسبة لاشارات جباز التلکس ههلا ععلم1 
فعلى الرغم من أن الارسال والقبول » لا یقعان في وقت 
واحد » على وجه الضبط ؛ إلا أنه بالنسية للأغراض 
والقاصد التي یتنیاها كل من الطرفين * یمتبر الطرفان کا 
لو کا على اتصال تليقوني » ولذلك لا أرى سيب يدعو 


66 


لعدم تطبیق القاعدة المامة التي تقضي بألا يعتير العقد تما > 
إلا بعد اعلان القبول لاموجب . 

وعلى هذا » حيث ان الابجاب قد صدر من الدعین 
بلندن » وتم پا اخطارم بالقبول » يكون العقد قد تم » 
والحال هذه » بلندن ... ومن كّة تکون الحكمة مختصة . 


الايجاب والقبول عن طریق البوستة + 

وفي حالة ما لا یکون الطرفان في مجلس العقد » ول 
یمین الرجب طريقا للقبول » فان هبدأ العم بالقبول او 
تسلم القبول » قد لا ايكون امراً لا ٤‏ کا قد يسبب بعض 
الضابقات عملا » مثليا يحدث عندما تكون الفاوضات على 
التعاقد عن طريق البوستة . 

وقد ثارت مسألة مق يمتير القبول اما للايجاب صدر 
بالبوستة ملذعام A14‏ “قي قضبة آرم ضد لندسيل > التي 

( المدعون ثم اصحاب مصانم العمل الصوف ية 
ورسترشير » والدعی علييم تجار جك هدينة اخری 
د wes in Huntingdon‏ 5۱ » ری ۲۰ سكس ۱۸۱۷ كتب 
الدعی علییم خطابا للمدعين يعرضون بيع كية من 
الصوف وفتى شروط ععيئة » مطالبين باخطارم بالرد عن 
طريق البوستة . 


جه 


وقد حدث خطأ لدی ارسال الخطاب من جاتب الدعی 
عليمم » ولذلك ل يصل الخطاب للمدعین إلا مساء ه سبتمبد . 
وقد حرر المدعون » في تقس ذلك الساء » خطاب 
قبوفم » وأرساوه بالبوستة » وسل للدعی علييم في ٩‏ 


كان من الثابت وفق ما ورد في الادلة » انه ان حرر 
الخطاب الذي يضمن الايجاب بوجه صحیح » وعلى المنوان 
الصحيح » فقد كان من التوقع ان يصل الرد في ۷ 


حدث انه في بوم ۸ سبتمبر » ان قام المدعى علييم 
بيع الصوف لشخص آخر »+ لا لم یسلیم الرد. ولا حم 
قاضي الموضوع بان لللدعين افق في الحصول على التعويض > 
على اساس ان التأخير كان يسبب اهمال المدعى علييم > 
تحصل المدعى عليهم امام محكمة أعلى على أمر باعادة 
القضية للنظر فیپا منم جديد » لبحث السؤال الام فيا اذا 
كان عقد البيع قد تم بين الخصمين في الدعوى قبل ۸ 


وأشار الحامي الى قضيتين » ولم يتضمن ال الاشارة 
الى سابقة قضائية » ورغم ذلك تعتبر هذه القضية ذات 
اهية بالغة .. 


أي 


مذاهب الفقه قي القبول + 


ساد وجه الفقه ثلائة مذاهب ۽ کل منها بری أن 
لایجاب عن طریق البوستة * يكن قبوله بطریق معين 
قانونا » ویکن تلخبصہا فيا بلي : 

۱ -مذهب تصدير القبول : وبری ان القبول يتم لدى 
تصديره » اي لدی وضع الخطاب الذي بتضمن القبول 1 
صندوی البوستة . 

۲ - مذهپ تسلم القبول : وهو يقول بأن القبول لا يتم 
إلا لدی تسلم الخطاب الذي یشتمل عليه » للجبة الرسل 
اليما » اي لمتوان الموجب . 

۳-مذمب العم بالقبول : وبری ان القبول لا يتم إلا 
عندما بعلم به الموجب فع . 

فاذا اخذن بالمذهب الاول » بالنسبة لوقائع قضية آدم 
ضد لندسيل ».فیس الظاهر أن العقد يعثبر اما في ه 
سبتمبر » ولکن ان احذط بوجهة نظر المذهبين الثاني 
او الثالك » تثور امامنا صعوبات جمة . 

لا يكون الايجاب اف بطبيعة الحال للتلاقي مع 
القبول » إلا اذا كان مستمراً » ولذلك يكن القول انه 
عندما باع الدعی علییم الصوف غير في ۸ سبتمیر قد 


9۸ 


قاموا بالعدول عن ايجایم ‏ ومن ثمة فان ما صدر بعد 
ذلك من المدعين لا بشر قبولاً صحيحا . 


هذهب تصدير القبول : 


ظامر مما تقدم » ان لكل من هذه الذاهپ فائدة 
ملية في ناحية من النواحي » ولذلك فمن المسير اختیار 
الذمب الواجب الاتباع . 

ریاخذ القانون الالماني مشلا بنظرية تلم القبول » 
وأخذت المحمكمة التي طرحت اماما قضية آدم ضد 
الندسيل » ذهب تصدير القبول » إذ ذکرت بانه يكفي 
لتام القبول قيام المدعين يوضع الخطاب في صندوق البرید 
في ه سبتبر . 

واتبنى الحم على اعتبارات علية » وان كان قد لقی 
نقداً شديداً من الفقه » ردحاً من الزمن » والذي كان متاثرا 
بدأ توافق الارادتينر» الذي كان سائداً في اوربا . 

ومها قبل من تبريرات للأخذ يذهب تصدير القبول 
فان اتباع مذهب تلم القبول بروة انه لا يستساغ القول 
بوجرد عقد دون تلاقي الارادتين . 

وعلى هذا » فانهم لا عبلون الى الاخذ بالف‌اعدة التي 
تقفي بوجود اتفاق » جرد وضع الخطاب الذي يشتمل على 


نف 


القبول » في صندوق البرید ‏ ذلك انه قبل وصوله لموجب > 
فانه يجوز لكل من الطرفين » المدول عن الایجساب او 
القبول . 

ومع هذا » يجب أن يخضع ميدأ تلاني الارادتین » 
لفتضبات اكام السرعة » التي قتطلبها الاعمال التجارية 


وذكر الفافي میلیش » النتائج الضارة » التي تترتب 
على اتباع المذهبين الآخرين » واسطره بقول : 


(لا يمكن لأي رجل من رجال الاعمال » تسلم خطابا 
يعرض فيه شخص ایجابا له » ويقبل هو ذلك الايجاب » 
أن يكون مطمثنا القیام ما بقفي به القبول » 
بعد أن يضع الخطاب الذي يشتمل على قبوله في صندوق 
البريد » ذلك انه وققا للحجة التي دفع پا امامنا » ان 
رأى من ارسل الخطاب بالايجاب ؛ نزولا في اسمار البضائع 
التي عرضها » ومن ثمة توقع ضرراً يقع عليه » فانه يجوز 
له > العدول عن , إيجابه » قبل آن يستازم الره من 
الوجب له ) . 


ان هذا الأمر لا يجوز ان يكوت عل جدل او زاع » 
واستطرد قائة 
( يكن القول پانة قد اصبح 0 
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انه اذا كان الابجاب والقبول قد ارسلا بالبوستة » فان 
العقد ينعقد صحيحا » لدی تصدیر خطاب القبرل » حق 
لو لم يصل الى ابلچة الرسل اليها ) . 


وید مذهب تصدير القبول على اعتبارات جملية » 
وان كان فيه خالقة الفپوم العادي من أن القبول لا یکون 
اما إلا بعد عل الوچب به + ولکن هذه القاعدة تستند 
على مبررات واقمية حملية » وان كانت لا تزال في حاجة 
الى حجة اخرى مقنعة » فيمكن ان يقال في تأييدها 
ابضاً » انه ما دام الوجب قد اختار البوستة كطريق 
للتبادل مع الشخص الآخر » فاته يجب عليه ان يلتزم 
نفس الطريق الختار کطریی القبول ایشا . 

وعلى هذا > فان عليه ان يتحمل خطر ضياع خطاب 
القبول . 

لذلك »لا بوخذ هذا الل » إلا أنه لم يكن الوجب 
قد اشترط طريقة اصة القبول . 

ونا كانت هذه الطربقة ذاتها » وليدة ظروف خاصة » 
لملاقمة حالات السرعة في العسل » كان من الضروري > 
واطال هذه » ان يعترر تطبيقها يعض الصموبة او 
القموض . 


1 


وفي عام ۸۷۱ ذکر اللورد برامويل » في احدی 
القضايا : 

( اذا عرض رجل الزواج على امرأة » فذكرت له انه 
علیها استشارة بعض اصدقاا ثم اخطاره برأبها » فبل ان 
قامت بتحرير خطاب له » اودعته صندوق البوستة © وا 
يصل الى الرجل » يمكن أن يقال بأن فة عقد بين 
الطرفين ۱۶ ) . 

وعلى هذا » يبدو انه على الرغم من المناقشات الفقبية » 
التي دارت زمنا طريق » إلا أن الحام قد توصلت بنجاح 
ملحوظ الى كثير من الحلول » في مسألة اعلان القبول > 
وان كانت بعض من المسائل » لا تزال حل بحث وجدل » 
ونوجز فيا بلي شرح ام هذه المسائل . 
هل يجوز العدول عن القبول قبل وصول للموجب ؟ 

هل يجوز للپوجب له ؛ مواء عن طريق التلیقون او 
التلغراف ان يعدل عن قبوله » بعد ان وضع خطاب القبول 
في صندوق البريد » ولكن قبل وصوله لموجب ؟ 


ينع التطبيق الحرفي هذه القاعدة » القايل من ذلك > 
لان العقد يعتبر اما منذ الوقت » الذي وضع فيه الخطاب 
في الصندوق . 


3 


لبس ثة سابقة في هذا الشأن . 

وقد يشار في بعض الاحيان » الى قضية وئور ضد 
الكندر » التي عرضت امام الهاج الاسكتلندية » لتایید 
وجبة النظر القائة بأنه يجوز للموجب له ان بعدل عن 
القبول 

وتتحصل وقائع هذه القضية » في انه في يوم ه نوثمبر » 
حررت الکونتسة خطاباً لشخص يدعى الکندر » تعلنه 
فيه بقبوطا التحاقه مخدمتها . 

وقي ٩‏ ومر ٤‏ ارسلت خطابا آخر » تمدل فيه عن 
قبوفها. 

وقد استلم الكسندر الخطابين معا في وقت واحد . 

حکمت الحكمة بان القبول قد عدل عنه فعلا ٠‏ ولذلك 
لم ینمقد اتفاق بين الطرفين . 

ولکن ماع نبونلاندا » لم تأخذ باستال العدول عن 
القبول » مسا دام الخطاب الذي اتتمل على القبول اودع 
صندوی البريد . 

وقد اذ الملامة بنجامن بوجبة النظر الاخيرة » في 
کتایه ( عقد البيع ) » حيث ذكر انه ما دام القبول قد 
تم تصديره عن طریق البرید » فلا يجوز الرجوع قيه » 


r 


وذكر من تولوا مراجمة مؤلفه الذ کو 9 
بأنه لا ستساغ الاخذ ما ورد في قضية دور ضد 
الاسکندر . 

وببيدو ان الزي الذي ذهب اليه العلامة بنجامين » 
والاي ذهبت اليه معا نيوزلاندا » افضل من الآراء 
الاخری > لآن اتباع وجپة النظر الاخری » يسمح لمن صدر 
الايجاب تصلحثه مارسة حريته في اوسع نطاق » ذلك 
لأنه يسمح له عندما يقوم بارسال القبول يالبو 
يلزم به الموجب ان آراد » او برجم عنه » ان تدم على 
تصرفه » مق ما آراد » بارسال برقية بذلك او بالتليفون 
مثا . 


22 » ان 


هل يتعين على القابل ان یکون لدیه عم بالايججاب ٠‏ 


ويثور السوال ايضاً فيا اذا كان يكن أن تنشأ الملاقات 
التماقدية اذا قدمت خدمات تتطابى في الواقم مع شروط 
الايجاب » ولکن كان تقديها دون عل الموجب ؟ 

قد يمرض المدعى عليه تقديم مكافآة لأي شخص بقرم 
بالادلاء ععلومات » توصل الى القبض على احد الجرمين . 
فاذا قام الدعي بتقديم معلومات » قبل عمه بالجائزة الرصودة 
لذلك من شخص آخر » قبل یتستی له بعد عله بذك 
الطالبة .بها ؟ 


14 


عرضت امام القضاه في عام ۱۸۳۲ فضية تفيل ضد 
بكلي » وعلى الرغم من ان الحم قد اتبنى على اساس 
مغاير » إلا ان الحكمة كانت یل الى الاخذ بوجبة النظر » 
التي تسمح لدعي باسترداد المكافأة . 


وقي قضة جمتون التي عرضت عام ۰ ححم 
القاضيان راي ولورانس > لصالح الدعي ؛ ولکنها ۸ بقبا 
بتسیب حکپا » الذي وجه له نقد شديد من الفقهاء . 


صحیح ان الاتفاق يجوز ان يستخلص من سلوك الطرفین » 
على الرغم من انه لا يوجد اتفاق صريح عليه » ولکن يندر 
استخلاص اتفاق بين طرفين مجرد تصادف عمل © يصدر من 
جانب ؛ يتطابق مع عمل مستقل » يصدر من جانب آخر . 

وفي تلك القضية » عندما تصرف المدعي 4 لم بقصد ان 
یکوت لعلوماته مقابل معين » بل أدلى يها تطوعا واختياراً » 
وليس نة مبرر لكي يستخلص من ذلك التصرف ما يدل 
على المكن . - 

وقد أخحك بهذه الاعتراضات في قضية أمريكية هي 
Fh ۷۰ ۵۲۲‏ > حيث تساءل لاقاضي ودد روف + 

( كيف يككون نة رضاه او موافقة من جانب شخص 
لم يمع بلأمر اطلاقا 1۶ ) . 


3 ۰ (ه) 


واعيد البحث فيا تضمتته تلك القضیه من فواعد * 
بشكل اکثر دقة في قضية باستراليا 019,6 ,8.3 » حيث 
عرضت حكومة جنوب استراليا منح مكافأة قدرها الف 
جنيه لكل من يدلي بعلومات توصل الى القبض وادانة 
السفاحين الذين قتلوا ضابطين من ضباط البولیس > على انه 
اذا كان الادلاء بالعلومات من جانب شريك في الجريمة م 
يرتكب فعل القتل بنفسه * فانه سيمنح عفواً شاملا عن 
جرت 

اطلع كلارك على ذلك الاعلان + وأدلى المعاومات اللازمة * 
وطالب الحكومة عنحه المكافأة بقتضی عربضة قدمبا للسکة 
Petition of Right‏ - 


لم يعقرف كلارك بأنه قدم الماومات لكي يعفي نفسه 
من المدثولية فحسب » بل اعترف ايضا بأنه عندما قدمها 
قد غاب عن ذهنه موضوع المكافأة قعلاً 

سكت المحكة_المليا باستراليا بأنه يتعين شطب دعواء » 
ذلك لأنه كارن في موقف من لم يسمم اطلاقا بل 
الكافاة . 

وذكر القاضي عموزنلا في حيليات حكه ما بلي : 


( صحيح ان كلارك قرأ الاعلان > لکن لم يكن موضوعه 
حاضراً او عالقا بذمنه » اذ غاب عن مخيلته تماما » وم 


11 


بعطه آدنی اعتبار » نظراً لا اعتوره من قلق شديد على 

وعلى هذا »لا يجوز افتراض الرضاه دون عل بالايجاب » 
وعدم الرضاء عائل الجبل لاحاب تماما ۶ سواه أكان نتيجة 
عدم الماع عن الاعلان اطلاقا » او النسيان . 


وذكر رئيس القضاء اسحاق مثلا توضيحياً » بمد تأييده 
لوجبة النظر الذ كورة » فقال : ع . 

( ان عرض دفع مائة جنيه لمن يقوم بالسباحة في الميناء » 
في اول السنة » لدی مائة باردة » لا ينطبتى في رأيي » على 
حالة من يعوم فجأة » او يرهى به على وجه اناه قهراً » 
في ذلك التاريخ » فیسیح قاصدا النجاة » وان جاوز ذلك 
المدى ٤‏ ولم يكن لديه أدتى عم بالايجاب ‏ 

وقد يتفير وه الم » اذا كانت مسألة المكافاة » 
حاضرة بذهنه » لدى القيام بالممل عل المكافأة » على الرغم 
من أنه ارا یکون هناك دافع آخر للقيام به في الاعتبار 
الاول . 


1۷ 


هل عکن ان يكون هناك اتفاق اذا تصادف صدور ایجاب من 
کل من الطرفين ؟ 


اسوال الآن هو : ما أثر الايحابين المتشابهين في اشروط 
المرسلة عن طريتى البريد ؟ 


لنفرض ان ا. ارسل خطاباً ل (ب) > يعرض فيه بيع 
عربته پسعر ٠٠١‏ جنیه ٩‏ وان ب. ارسل خطابا في 
الوقت » يعرض شراء العربة من ۱. پسمر ۱۰۰ جنيه 
انشا . 


فبل ينشىء هذان اقطابان عقدا ؟ 


نوقشت هذه المألة في قضية تالا .۷ مه[ حيث 
صدر الج بأغلبية خس قضاة » يأنه ل يتم عقد » في الظروف 
الملابسة القضية . 

وذكر ارشبالد.» بان الخطابين المذكورين » قد تضمنا 
شروطاً ختلفة بدرجة »لا يمكن القول معبا » بتطابق ارادة 
الطرفین » في حين انه كان من رأي بلاكبرن وبرت وجروس 
انه لا مسا للقول بنشوه عقد » في مثل هذه الالة » باي 
حال من الأسوال . 


وذکر القافي بلاكيرن في حشات حکمه : 


14۸ 


(عندما یم عقد بين الطرفين » بکرن ثمة التذام عن 
جانب » هو مقابل الالقزام من جانب الطرف الآخر . يحب 
ان يكون هناك ارادتان متطابقتان » أي ان تصرف نية 
كل من الطرفين للالتذام بأمر مين . 


وحبث ان كلا من الطرفين قد التزم في مقابل التزام 
الآخر له * فيتكون الالتزامات » ولكني لا أعتقد ان 
صدور اماب من شخص »© في نفس الوقت » الذي صدر 
فيه ايحاب مائل من شخص آخر » يمكن ان تنطبی عليه 
القاعدة المذكورة > بأي حال من الأحوال . 


ولا جوز القول بان الوعد او الایجاب الصادر من 
الطرقين » دون عل بالالتزام او الابجاب من الطرف الآخر + 
يمكن ان يكون قول للآخر . 


5354 


0 لايع 
سقرط الايجاب 


حالات سقوط الايجاب + 


بقي علينا ان نتناول بالبحث حالات سقوط الایجاب » 
إذ أنه يكن ان ينتبي أثر الاجاب اما بالمدول عنه او 
أنقضاء مسماده او لدى وفاة احد الاطراف . 
السول ٠‏ 5 

وقد جرى القضاء واستقر منذ قضية باين ضد كاف 
عام ۱۷۸۹ > على انه كن العدول عن الاجاب في اي 
وقت قبل صدور القبول » وذلك لأنه يفترض ان ليس ثة 
التزام قانوني قبله . 


۷۱ 


ولا یور على ذاك ابضاً اعلان الوجب انه على 
استعداه لآن یکون الايجاب قامًا لفترة معينة » لان مثل 
هذا الاعلان جزه لا يتجزأ من الاحاب نفسه » لأنه يدور 
ممه وجوداً وعدماً . 

ونجوز بطبيعة الخال » ان يقوم الوجب بالزام نفسه » 
ععتفی عقد مستقل وحده » لكي يحتفظ بإيجابه قافا > 
ولکن اذا كان ذلك هو ادعاء من صدر له الااب »> 
فيتعين عليه » اثبات ان 2 عقد صحیح » بما في ذلك » 
ترافر الرضاء والسيب . 

في قضية روتلدج ضد جرانت » ذكر بأنه في ۱۸ 
مارس » عرض المدعى عليه » شراء متزل ملوك لدعي » 
في مقابل مان » بشرط ان یصل رد مدد » في خلال 
مت اسابیم » منذ ذلك التاريخ . 

حم القاضي بست ء بأنه يجوز لمدعی عليه المدرل عن 
ايمابه » في اي وقت » قبل صدور القبول » حق لو لم 
يلقض الماد الحدد . 

ولا يستطيع لدعي ان يازم الدعی عليه بثل ذلك 
الإيجاب » في خلال المدة المحددة > إلا أن قام باجراء عقد 
ملزم » لكي يكون الابجاب قان . 


۷۲ 


يجب اعلان المدول عن الایجاب لفموجب : 


ليس للمدول اثر قافوني » إلا اذا اعلن به من صدر له 
الايجاب » ذلك انه ليس يكفي أن یقوم العزم في نفس 
الرجپ على تغبير ارادته 

صحيح انه لأعوام طويلة ٤‏ كان القضاة مقتئمين » باس 
نجره تغبير النبة * يعتبر سيا من اسياب العدول عن 
الایجاب » متأثرين في ذلك » بمبدأ التراضي » ولكن بالنسبة 
لضرورات العملية لم یتسد القضاء على الاستنتاجات 
النظرية ... بل تطلب القضاء عملا ايجابياً واضحاً » عکن 
أن تستخلص منه تلك النبة . 

والحق ان من اللائم » ان يتطلب في هذا الشأن » 
قاعدة اشد من القراعد التي تح القبول . 

یمتبر وضع خطاب في صندوق البرید > تصرفاً کافیاً 
الدلالة على القبول » لان من حتی الوجب له أن یفترض 
انه قام بتأدية کل "تما ترقعه منه الوجب . ولا يجوز 
للرجب ان اراد الرجوع في ايجابه » دحض ذلك 
الاقتراض »© وعلى ذلك © ففي قضية بايرون ضد قارب 
تنبوفن » ذكر بان المدعى عليهم قد ارسلوا » في اول 
اكتوير » خطابا للمدعين بنيويورك > يمرضون فيه بيع 
٠٠‏ صندوق من الواح القصدیر . 


(1) 3 yr 


ع ارساوا ی مه اعون خطابا یعدلون قیبه عن 
ايجابهم . رفي ۱۱ اکتوبر ابرق الدعون بقبوهم وأرسلوا 
خطاباً لتأكيده في ۱۵ اکتویر . 


م يصل خطاب المدول للدعين الا في ۲۰ اکتویر » 
حم بأن خطاب المدول عن الایجاب عدم الاثر » حق 
يوم ۲۰ اکتویر » وعلى هذا “كان الایجاب قايا حق ذلك 
الیرم » وأنه قد تم القبول من المدعين > خلال تلك 
الفترة . 

حم القاضي لندلي » اصالح المدعين » عبينا المفالاة في 
الظلم رالسف © الذي كان يكن أن يلحق بالدعين » لو 
سم پالیکس . 
كيف یعلن عن المدول « 

وعلى هذا » اذا اعتمد الموجب على العدول » فانه يحب 
عليه اثبات انه قام ببعض التصرفات التي تبين قصده فقط » 

مهن ي 
وان الوجب نقسه عام بذلك , 

وجاء في قضية دیکنسون ضد دورس » انه في ۱۰ 
بوتيو » عرض المدعى عليه كتابة مدعي ؛ بيع منزل يثمن 
م جنييا + على این يكون ايجابه قفا » حق الساعة 
التاسمة » بعد الظبر » من يوم المعة الموافق ۱۲ يونيو. 


vt 


وف يوم “فيس © الوافی ۱۱ من پونیو » باع آلدعی, 
عليه النزل لشخص لت » يدعى ألان » بسعر ۸۰۰ 

وني مساء ذلك اليوم » عم الدعي بالببع من شخص 
رابع یدعی بيري , وسل الدعي خطابا للمدعى عليه » يلاه 
فيه بقبول الشراء » وذلك قبل الساعة التاسعة مساء من يرم 
۱۳ پونيو . 


حکمت محكمة الاستثتاف بان الدعي » قبل ان شرع 
في القبول » قد عل بان دورس لم بعد راقبا في بیع منزله 
له کا لو كان دورس تفسه هو الذي آخبره بذلك »أي 
ان الدعی عليه قد عدل عن ایجایه » بوجه مشروع 
صحیح ٤‏ ران ما قام به الدعي لا يمد قبولاً . اذا جساء 
متاخرا . 

وأخذ بالقاعدة المذكورة في قضية کارترایت ضد 
هوجستون » التي عرضت عام ۱۹۱۱ »ربی القاضي أيف 
حكمه على اساس أت « المدعى عليه بساوكه الذي أحيط 
به علا » قام به قعل بالعدول عن ایجابه قبل القبول » . 


وتمکس العبارات المستعملة في قضية ویکنسون ضد 
دورس » بوضوح ؛ اصرار القضاة على مبدأ ترافق الارادتين » 
ولا تخاو من صعوبة في. التطبيق المملي . 


Ye 


فېل پلتزم الوجب له باي حدث أو همس بترامی 
لسمعه ام هل عليه أن يتبين القيقة من غم الأحاديث 
ا موجبة له ؟ 

ان كل ما يمكن ان نقوله > في هذا الصده » هو انه 
پجب أن ينظر الى ظروف کل مسألة على حدة » بنظار 
الرجل العادي . 


هل يمكن انمدول في حاة ما يكون العمل هو المقابل للوعد ؟ 


وهناك صعوبة اخرى » تتصل بطبيعة المقود المازمة من 
جانب واحد Unilateral Contracts‏ . 

ففي الحالة التي لا تنصرف فبپا نسة الموجب لقشوء 
التزامات متبادلة » بل يجعل التزامه موقوفا » على قبام 
الوجپ له » يعمل معين ٤‏ هل يجوز له ٤‏ والحال هذه » 
العدول عن ابجابه في أي وقت » قبل القيام بذلك العمل 
فما ؟ 

عندما يقوم شخ بنشر اعلان بالجرائر » بدفم مكافأة 
لمن بره کلبه الضائع مثا » في عنوان عمين » او يعد بدفع 
مبلغ عده بعد مضي خس منوات » اذا أثبت الوجب له 
أنه امتنع عن تناول الشروبات الروحية طوال تلك الدة 
او يقوم الدعی عليه » کا ورد في قضية Great Northern‏ 
Vth‏ لا Railay‏ لقرل في مواجهة الدعي : 


۷1 


(اذا قت بالذماب الى يورك » فاننی مأعطيك مائة 
جنه ) . ١‏ 

ففي مثل هذه الأحوال ؛ هل يستطيع الوجب المدول 
عن ایجابه » اذا ما رأی کلبه مقوداً في الطریق صوب 
منزله او بعد مضي ثلاث سنوات مثلا » من امتناع الوجب 
له “عن تناول الشروبات الروحية او بعد ان نح الشخص 
في الوصول الى دورکاستر بعد رحلة شاقة ؟ 


اننا تجيب بالايجاب ب دون شك لو طبقنا القاعدة 
العامة تطبیقاً حرفا » ذلك لآنه يجوز المدول عن الايجاب 
قي أي لظة » قبل تلاق القبول به وانعقاد العقد . 

ويفترض بوجه عام ‏ إنه في حالة ما یتوقف قيام 
الالتزام باداء عمل معين » ان لا یکون ثمة قبول » إلا بعد 
القيام بذلك العمل فمل . 

ولقد وقشت هذه المألة » وهي تادرة الحدورث علا » 
في قضية اوفورد شد دیفز » فقد مأل القاضي وليم » حامي 
احد الصوم قائلا : 

( انفرض اننى منت الوفاء بثمن شيء لشخص آخر » 
آضعی مفلا قبل الانتهاء من له » وقبل ان اصیح ملتزما 
بالدفم » قبل يتسنى لي > والحال هذه » العدول عن 
الايجاب ؟ 


YY 


وأجاب احامي : 


ولکن القاضي ابرل م بوافقه على رأيه » وذکر في 
حشات حکمه : 


( قبل ان يع المقد » يجوز لأي من الطرفین » 
المدول » وبذلك ينبي وجه الالتزام بينها ) ۰ 


ورغم ان ذلك » یتوافق مع الملطق القانوني السلم » 
إلا أن احاح قد استشمرت » احياناً ؛ قسوة اطل 
الذكور وحاولت جاهدة تجنيها . 


ففى امريكا » ذهب بعض الفقباء الى القول > بان 
ایجاب الموجب يتضمن ايجابين منفصلين » احدهما ؛ 
ايجاب صريح بالدفع لدى القيام یالعمل © والثاني ايجاب 
خمني بعدم العدول عن الایجاب » ان شرع الموجب له في 
القيام بالعمل » خلال مدة معقولة » وبالتالي » لا پعتار 
الشروع في العمل »*قبو؟ للايجاب الضبتي فحسب © بسل 
یمتبر هو القابل ؛ الذي يتطلبه القانون لصحة اي عقد > 
ليس عقداً شكليا . 


وعل هذا » ان حاولت الموجب بعد ذلك » العدول 
عله » فانه يمكن رفع الدعوى عليه » لإخلاله بذلك 
الالتزام التبعي . 5 


۷۸ 


وف انجلترا » حاول سير فردريك بولك > تقد 
ابلع » وان كانت اقل قوة ... فذکر بأنه یجب التفرقة 
بين قبول الايجاب والقابل الذي بقوم عليه الايجاب ٤‏ 
ذلك ان المقابل الذي يقوم عليه الايجاب » هو دون شك 
القيام بالعمل محل الايجاب » وما لم يتم ذلك ؛ فانه 
لا يتوجب على الموجب » دفع اي مبلغ من الال . 


ولكن القبول يفترض عندم! يصدر من الموجب له 
« اي شروع في عمل ايجاني صمب العمل المطلوب في 
لایجاب » . 

واقات هذه الواقعة » يجمل العدول عن الايجاب 
مستحلا . 


واقد اخذت بهذا الرأي » طنة اعادة النظر في القوانين 
الانجليزية » التي شكلت عام ۱۹۳۷ وحاولت ان تستند 
هذا » على ملاحظات القاضي آبرل في قضية ویفز . 


ذكر القافي "یرل بأنه يموز كقاعدة عامة © العدول 
عن الاتجاب او القبول » قبل تمام الصفقة واستطرد 
یقول : 5 

( بيد انه من احتعل ان يقرر الحلفون ات صائع 
المركبات قد تعاقد فعا في اللحظة » التي يكون فما قد 
احضر المواد اللازمة تصئعها ) . ١‏ 


۷۹ 


وليس من العسير * واطال هذه » التوقيق بين وجبة 
النظر هذه » والميدأ الذي يحم المقود الازمة من جانب 
واحد » لأن هذا الرأي يسمح للموجب له بان يصدر منه 
قبول بمجرد تقديم جزء من العمل المحدد في الايجاب » ذلك 
الايجاب الذي صدر بقصد اداء العمل كاملا » بل اكثر من 
ذلك » فانه يسمح بالتفرقة بين واقمة القبول وسبب القبول . 

ومها يكن من امر » فلعل هذا مثل من الأمثلة > التي 
لا یتسم فيما القافرن الانجليزي » المنطتى حرفياً » حرصاً على 
الاعتبارات العملية . 


انقضاء الایجاب مضي المدة + 


ولا يتأثر الایجاب بالعدول من جائب الموجب فحسب » 
بل انه يتأثر ايضا في بعض الحالات الاستثائية بتضبر 
الظروف . 

فقد ينقفي الانجاب جررر زمن عليه » اذا رأت الحكة 
ان ذلك هو ما لا جوز إلا ان یستتبط من الوقاشیم 
الطروحة امامپا . 

ذ كر فيقضية Ransgale Victoria Hotel co ۷۰ Montefrore‏ 
انه من يونيو » قهم الدعی عليه طلبا الشركة المدعية 
للحصول على سوم فيها » وقد اودع ساب الشركة عربونا 
لذلك في البنك الذي تردع فيه الشركة أمواها. 


۸۰ 


ولم يصل البه رد إلا في اواخر نرفيبر عندما قامت 
الشركة باخطاره بان الاسم قد خصصت له » وان عليه 
ان يقوم بدفع قيمة الاسپم . 

حكمت الحكمة بان للدعی عليه الق في رفض 
الاسبم » وذلك لآن ايجابه كان يجب قبوله » ان كان للشر كة 
ان تقبه ؛ في خلال مدة معقولة . 

وقد انقضت فترة طويلة عليه فيا بين يوثيو وتوقفين . 

وتوضح احدى القضايا الامريكية مثلا آخر » وتتلخص 
وقائعها فا يلي : 

(في مايو ۱۸۳۷ عرضت مكافأة لمن يدلي بعلومات 
يتوصل ا و لمرفة وادانة ه يعض الجرمين . 

واستمر تشر الاعلان بالجرائد لمدة اسبوع » ول يصدر 
اعلان بالعدول عنه اطلاقاً . 

وفي ينابر ۱۸۶۱" استطاع المدعي ان يدلي بمعلومات کان 
من نتيجتها القعض وادانة بعض الجرمين » الذين اتهموا 
بارتكاب جرائم الحريق والاتلاف وطالب عنصه 
المافاة . 

حم بإنقضاء الايجاب لضي فترة طويلة على صدوره » 
ول تنجح دعوى المدعي : 


4! 


أثر وفاة الوجب على الایجاب + 


وأثر الوت على استمرار الايجاب » عل جدل كثير 
ایض . ولعله من الواضح ار من صدر له الایجاب »لا 
یستطیم القبول بعد ان يصله عم برفاة الرجب . ولکن 
پثور السوال » فيا اذا كات ورشة التوني الذي صدر مئه 
الایساپ > مازمين بالعقد > ان قام من صدر له الایجاب 
پسل کل ما يتطلب منه للقبول » وهو غير عام بوفاة 
الموجب ؟ 

ذكر القاضي مليش في قضية ويكنسون ضد دورس 4 
في عبارات غامضة رأبه فيا ختص بهذا السان قائ : 

( اذا توفي من صدر منه الایساب » فلا يجوز قبول ذلك 
الایجاپ بعد وفاته ) . 

ومپا يكن من أمر » فانه لیبدو في قضية پرادبری 
ضد مورجان » ان ليس هذا القول صحيحاً على اطلاقه . 

واذا حور س. خطابا للدعين » يطلب متهم اقراض ي. 
من الال » على ان یکون ضانة للوفاء بالقرض © في حدود 

وعلى هذا » أقرض المدعون ي. ثم حدث ان توفي س. 
واستمر الدعون في اقراض ي. غير عالين بوفاته . 


۸۲ 


ولا أقام الدعون الدعوی ضد ورثة س. بناء على عقد 
الفمان » حم مسئولية الورثة . 

وذكر القاضي بولوك في حيثيات حکمه : 

( يوجد غة عقد بين الطرفين . 

ولكن السؤال المام هو فيا اذا كان مثل هذا العقد > 
ينقضي لدى وفاة الضامن ؟ 

ليس ثة سابقة معينة كن الاستعانة بها في هذا 
الثأن » ولكني اعتقد ان ليس من المنطق او المقل في 
شيء »ان يقال بانقضاء العقد . 

وذكر شائل ایضا : 

( في حالة وجود عقد بين الطرفين » لا يمتبد الرت 
- كقاعدة عامة - عدولا عنه ... ولا يكون الوت سيا 
لسقوط الايجاب إلا في حالات استثثائية ... ) . 

وعلى هذا » يبد" لنا ان أثر الوت ؛ على المقد > يختلف 
باختلاف الظروف * اذ ينظر الى ظروف كل حالة على حدة . 

ففی حالة عدم الضمان مث :© يمتبر الايجاب تعهدا 
بالتزام مستقل » لا يتعلق بشخص الموجب © ويمكن تنفیله 
في مواجبة ورثته ؛ ولذلك لا تحول الوفاة دون قبوله » 
ما لم يخطرء به الموجب له . 


Af 


ولکن في حالة الوكالة او الالتزام بتالیف کتاب او 
تأدية دور غنائي في احدى الفلات مث » أي عندما 
یکرن الشخص محل اعتبار » فان وفاته نبي الفاوضات 
للتعاقد دون حاجته الى اخطار الشخص الآغر. 


وفاة للوجب له : 


آما في حالة وقاة الوجب له » فليس ثة سايقة في هذا 
الصدد » غير انه كن ان يستانس مسا ذکره القاضي 


الاجاب - في رأيه - يسقط بقوة القائون » في هذه 


الحالة » وذلك رغم انه قد اعتبر ان وصف الالغاء 
للاحاب تموزه الدقة . 

واستطرد يقول :+ 

( يبدو لي انه .من الاونق القول یأنه ما دام الايماب 
قد صدر لشخص » وما دام انه توفی قبل صدور 
قبوله ؛ فان الاجاب ينقفي >2 في هذه الالة » ويعتبر كان 
م یکن » ذلك لأنه لم يقصد ان يرجه الایجاب الى ميت 
او الى ورثة المتوفى » ولذلك ؛ لا يمكن ان يكون علا 
لتلاتي القبول به ) . 


AL 


والحق ان هذا المبدأ » يشوبه تاویل عفا عليه الزمن 
في احدى المسائل » مبني على النظرية العامة للالتزامات » 
وان كان قد تأيد صراحة من جاتب القاضي دندن عندما 
طرحت القضية بمجلس اللوردات . 


ولكن رغم ذلك » فانه مما لا يجاني المنطتى القول بان 
الایجاب » ما لم يكن موجما للكافة عوماً » يقترض 
الوجود المستمر للموجب له بإلذات > وان القضاء على هذا 
الافتراض » يقفي بطبيعته تائ على نية التماقد . 


الفترسن 
الفصل الاول 
الاعاب 


توجیه الایجاب للكافة 
التفرقة بين الابجاب والدعوة للفاوضة 
آمئة للايجاب في حالات البيع بالزاد 
تقدم العطاء يعثير ايجاباً 
لا بعتن النثمر عن الببع بالمزاد ايجابا 
البيع بالمزاد دون تحديد لللمن 
امثلة على الدعوة للمفاوضة 
هل يعتير الاعلان في دول السکة الحديد ایجاباً 
المفاوضات لبيع العقار 

الفصل الثاني . 

القبول 


يجوز استنباط الاتفاق من ساوك الطرفين 


كم 


۲۳ 


الايجاب آجدید بتضمن رفضا باتا لایجاب الاصلي 
الافرقة بين الایجاب الجديد و الاستفسار عن معلومات من 


ا موجب 
لا يعتبر القبول الشروط قبولاً صحبيح؟ 


يجوز استنباط الاتفاق من مراعاة الاطراف لشررط 


الکتربة بینها 

قضية هیلاس ضد آر کوس 

قضية سكامل ضد آوستن 

مقارنة بين القضتن 

القبول في حالات تقد المطاءات 

أنواع العطاءات 
الفصل الثالثك 
اعلان القبول 

لا يعتير جره السکوت قبولاً 

التنازل عن التصريح بالقبول 

طريقة القبول التي ينص عليها الایجاب 


الحالات التي لا تحدد فيها طريقة القبول: الايجاب الشفوي 


الايجاب والقبول عن طريق البوستة _ 
مذاهب الفقه في القبرل 
عذهب تصدير القبول 


هليجوز العدو لع نالعدول يعنالقبول قبل وصوله لمو جب 


AY 


هل يتين على القابل ان یکون لديه عل بالایجاب 
هل يكن ان يكون هناك اتفاق اذا تصادف 
صدور ايجاب من كل الطرفين 
الفصل الرابع 

حالات سقوط الايجاب 
العدول 
يحب اعلان العدول عن الايجاب للموجب له 
كيف يعلن عن العدول 
هل يمكن العدول في‌سالة ما يكو نالعملهو المقابل للوعد 
انقضاء الايجاب بمضي الدة 
ار وفاة الوجب على الایچاب 
وفاة الوم 


مطبعة النجری ‏ بیروت 5 ۶ ۲۹۳۰۱ 


۸۸ 


54 
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لشن + 


۰ قا ل. 


